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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

 :مقدمة

على اعتبار أنه عامل إنتاج , لا شك أن العقار یلعب دورا حیویا في منظومة التنمیة 

فهو . ورافعة أساسیة للتنمیة المستدامة بمختلف أبعادها, لكل القطاعات الحیویة , استراتیجي 

 كما یعتبر أرضیة لانطلاق, 1الوعاء الرئیسي لتشجیع الإستثمار المنتج والموفر لفرص الشغل

 ...المشاریع الإستثماریة في مختلف المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة

فإن الفطرة البشریة مجبولة على  حب التملك والإنفراد , وبالإضافة إلى هذه الأهمیة 

ولا شك أن تحقیق هذه الغایة وجب ان یتم في إطار مشروع یضمن الإستقرار ویوفر , بالشیئ 

التشریعات ومند القدم اهتمت , وهكذا , لحقوق العقاریة الحمایة لكل من اكتسب حقا من ا

, وهو حال الإسلام كذلك , وأحاطتها بمجموعة من الأحكام , بتنظیم عملیة التملك  السماویة

ونظم أسباب التملك التي من خلالها یحقق ,  2الذي أسس لمفهوم الإستخلاف في الأرض

الوصیة والعقود ,  3الإحیاء, أساسا في الإرث  والمجملة, الإنسان في هذه الأرض مبدأ الخلافة 

 .الناقلة للملك

أفرز أحكاما تأصلت في الفقه الإسلامي من خلال فقه , والسعي لاستقرار المعاملات 

لیتوج الأمر بتنصیص دستوري على حق . وكذا من خلال اهتمامه بمؤسسة التوثیق , المعاملات 

1
 .المركز المغربي للتنمیة الفكریة –المناظرة الوطنیة للسیاسة العقاریة  –عبد العزیز روشدي       

2
 .من سورة البقرة 29انظر على سبیل المثال الایة       

3
أخرجھ أبو داود في سننھ والترمدي " من أحیى أرضا میتة فھي لھ" الإحیاء سبیل من سبل التملك في الفقھ الإسلامي وھو حكم مستنبط من الحدیث النبوي       

 .نوازل العقار –أورده أحمد بن عبد العزیز العمیرة , في سننھ وغیرھم من اھل الحدیث 
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ولا ینتزع من قبل الغیر إلا وفق الضوابط , عتداء علیه یحرم الإ, الملكیة واعتباره حقا مضمونا 

 . تحت طائلة عقوبات زجریة, التي حددها القانون لذلك 

ومن أهمها ظهیر , ولقد تعددت النصوص القانونیة المعدة لتنظیم الوضعیة العقاریة 

لنزاعات الذي جاء في سیاق تثبیت ملكیة العقارات وتحفیظها بعد أن طغت ا, 1التحفیظ العقاري

وأسس لمفهوم التحفیظ الذي یقوم على مجموعة من الإجراءات غایتها إشهار وتطهیر , العقاریة 

یسجلات خاصة معدة لهذا , العقار من جمیع الحقوق والتكالیف غیر الثابتة في اسم مالكه 

ابتداء من  2واحترام مجموعة من المساطراتباع إجراءات معینة  الأمرحیث یستلزم , الغرض

, مرورا بعملیات الإشهار والتحدید وانتهاء بتأسیس الرسم العقاري للملك , إیداع مطلب التحفیظ 

التي تمثل المرحلة الإداریة للتحفیظ , وتطهیره من الحقوق غیر المصرح بها طوال هذه المسطرة 

 .في ابسط صورها

ن طبیعتها الإداریة لتدخل في إلا أن عملیة التحفیظ غالبا ما تتخللها منازعات تخرجها م

لتبدأبذلك المحكمة , تبدأ بتعرض مدع یزعم تضرر مصالحه من عملیة التحفیظ , مرحلة قضائیة 

غایتها البت في صحة التعرض والحق , في تطبیق قواعد إجرائیة خاصة بدعوى التحفیظ 

 .المدعى من طرف المتعرض

لى اعتبار أن أسسها القانونیة مثبتة لها خصوصیات إجرائیة ع, فدعوى التحفیظ العقاري 

على خلاف أغلب القضایا المدنیة التي تجد أسسها المسطریة , بمقتضى ظهیر التحفیظ العقاري 
1
 2011/نوفمبر /22الصادر بتاریخ , 14.07كما وقع تغییره وتتمیمھ بالقانون , التحفیظ العقاري المتعلق ب 1913اغسطس  12ظھیر      

2
 .بحث نھایة التمرین بالمعھد العالي للقضاء -المرحلة القضائیة للتحفیظ العقاري –بكوري محمد رضا      
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هذا الامر وعلى بساطته لا یخلو من مشاكل عملیة أفرزت تضاربا على . م.م.من خلال ق

البت في التعرض تخصیص دعوى , كان سببه في أحایین كثیرة , مستوى العمل القضائي 

تثیر معه إشكالیة عملیة , بنوع من القصور , غالبا ما تتسم أحكامه المستقلة , بإجراءات خاصة

 .یشكل هذا البحث محاولة بسیطة للوقوف علیها وغزالة اللبس منها

, وأهمیة هذا الموضوع تتجلى خلال محاولة جعله إطارا تعریفیا بدعوى التحفیظ العقاري 

الإجرائیة بین مقتضیات على التساؤلات المطروحة أساسا من خلال الإزدواجیة  غایتها الإجابة

المتدخلة وكذا الإزدواجیة على مستوى الأجهزة , ظهیر التحفیظ العقاري وانون المسطرة المدنیة 

 . )مؤسسة القضاء ومؤسسة المحافظة على الأملاك العقاریة(في نزاعات التحفیظ 

الناتج عن تأویل فلسفة المشرع الذي  1اسا في ماهیة التضاربهذه التساؤلات المتمثلة أس

؟ وماهي أوجه التشابه والإختلاف بین  أفرد قضایا التحفیظ العقاري بخصوصیات مسطریة

م ؟ وما مدى .م.القواعد المسطریة المنظمة بمقتضى ظهیر التحفیظ وتلك المنظمة من خلال ق

وهل استطاع الإجتهاد  ؟ 2إمكانیة تطبیق قواعد قانون المسطرة المدنیة في قضایا التحفیظ

 بلورة موقف واضح من هذه المسألة ؟ لإجتهاد القضائي ا

باعتبار ظهیر التحفیظ , ونظرا لصعوبة الإلمام بكل ما یتعلق بنظام التحفیظ العقاري 

فقد اقتصرت على الجانب الإجرائي لدعوى , قانون موضوع وإجراءات في نفس الوقت , العقاري 

1
تخدم , غایتھ التأسیس لمواقف موحدة , توجھات القرارات والأحكام القضائیة  وجب توضیح أن تضارب العمل القضائي المقصود منھ الإختلاف الملاحظ بین     

 .ولیس التضارب مقصودا في ذاتھ . وتضمن توحید العمل , الأمن القضائي 
2
 -نظام التحفیظ العقاري –سمرة محدوب      
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دون الخوض في القواعد الموضوعیة للفصل في النزاعات الناتجة عن هذا , البت في التعرضات 

على اعتبار أن موضوع ذلك متداخل مع باقي المراجع المعتمدة في المادة , دعاوى من الالنوع 

العقاریة من ترجیح بین الحجج وفقه الوثیقة وغیره مما لا یتسع المقام في هذا البحث للوقوف 

 .علیه

على اعتبار أن طبیعة ,  1وسأحاول معالجة هذه الإشكالیة بالإعتماد على المنهج المقارن

كما سنقارن , والقواعد الخاصة , تفرض إعمال المقارنة بین القواعد المسطریة العامة الموضوع 

ثنائي على , وقد ارتأیت تناول هذا الموضوع وفق تصمیم لاتیني . بین مواقف قضائیة متغیرة 

 :الشكل التالي 

 .قضایا التحفیظ العقاري في مرحلتها الإبتدائیة: الفصل الاول  

 .ر الأحكام في قضایا التحفیظ والطعن فیها صدو : الفصل الثاني 

 

 

 

 

1
 .78الصفحة 2007وجدة الطبعة الثانیة  ,مطبعة دار الجسور  –مدخل لدراسة مناھج العلوم القانونیة  –ادریس الفاخوري      

4 

 

                                                           



.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

 .في مرحلتها الإبتدائیة قضایا التحفیظ العقاري: الفصل الأول 

تنتهي بتأسیس رسم عقاري بعد , الأصل في مسطرة التحفیظ أنها ذات طبیعة إداریة 

 1رضعلى تعمتى وقف المحافظ , إلا أنه قد تتخللها مرحلة قضائیة , استنفاذ الإجراءات اللازمة 

المحافظ على الأملاك العقاریة  یوجه, 2 23فبعد انصرام الاجال المحددة في الفصل . أو أكثر 

وذلك بعد , مطلب التحفیظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الإبتدائیة التي یقع العقار بدائرتها 

الرسوم القضائیة وحقوق وكذا بعد استیفاء , تقدیم المتعرض للرسوم والوثائق المؤیدة لتعرضه

 .المرافعة

وتكون المحكمة المحال علیها مختصة فقط في البت في وجود الحق المدعى به من 

لتحیل بعد ذلك الأطراف على المحافظ الذي تبقى له , ومحتواه ومداه , ونوعه , قبل المتعرضین 

الطرف المتضرر  إمكانیة ممارسةمع , الصلاحیة لقبول طلب التحفیظ أو رفضه كلا أو بعضا 

 .للطعن في مقرر المحافظ

من ظهیر  45و  37وأنه بمقتضى الفصلین "... 3لمحكمة النقضفقد جاء في قرار 

فإن المحكمة إنما یقتصر دورها على البت في وجود الحق المدعى به من , التحفیظ العقاري 

الصادر بتاریخ , 14.07كما وقع تغییره وتتمیمھ بالقانون , المتعلق بالتحفیظ العقاري  1913اغسطس  12من ظھیر  24ینص الفصل       1
مسطرة التحفیظ خلال    یمكن لكل شخص یدعي حقا على عقار ثم طلب تحفیظھ أن یتدخل عن طریق التعرض في " على أنھ  2011/نوفمبر /22

 ..."أجل شھرین یبتدئ من یوم نشر الإعلان عن انتھاء التحدید في الجریدة الرسمیة إن لم یكن قام بذلك من قبل

 
2

فإن المحافظ على ,  21إذا نص المحضر على تنفیذ العملیات المقررة في الفصل "... من ظھیر التحفیظ العقاري عل أنھ  23ینص الفصل       
من ھذا القانون بنشر وتعلیق إعلان یتضمن أن التعرضات على التحفیظ تقدم لدى المحافظة العقاریة خلال  18الأملاك العقاریة یقوم وفق الفصل 

  ..."ینشر ھذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشھر الموالیة للتحدید النھائي للعقار . أجل شھرین ابتداء من یوم نشره بالجریدة الرسمیة 
3
مستجدات التحفیظ , أورده عمر أزوكار  2003-1-1-4170ملف مدني عدد  – 28/09/2005المؤرخ في  2530قرار محكمة النفض عدد      

  .208ومدونة الحقوق العینیة ص  14/07ضوء قانون  العقاري في

5 

 

                                                           



.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

رقابتها على مطلب التحفیظ وبذلك فلا حق للمحكمة في بسط " ومحتواه ومداه, ونوعه, المتعرض 

  1فقد جاء في قرار لمحكمة النقض, كما لیس لها أن تقید المحافظ بقبوله من عدمه . وشكلیاته 

إن المحكمة وهي تبت في قضایا التحفیظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل "

للبت في تلك التعرضات طبقا المتعرضین ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب علیها 

ولا تبت في قبول أو , بشأن التحفیظ العقاري  12/08/1913من ظهیر  37لمقتضیات الفصل 

 ".من نفس القانون 29عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 

قد تضمن القواعد الموضوعیة الكفیلة بتنظیم , ومعلوم ان قانون التحفیظ العقاري 

كما أنه تضمن في نفس , وما یلحقها من تقییدات أو تشطیبات , ملیات تأسیس الرسوم العقاریة ع

الناظمة لها في انفرد بسنها أو أحال صراحة أو ضمنا على القواعد  2قواعد إجرائیة , الوقت 

الأمر الذي یثیر تساؤلات بخصوص مغزى تضمین قانون موضوع , قانون المسطرة المدنیة

الأمر الذي لا شك یثیر مجموعة من . 3تبعضا من قواعد الإجراءا, )لعقاريالتحفیظ ا(

 .الإشكالات على مستوى الواقع العملي

لا تلغي , أن القواعد المسطریة الواردة في ظهیر التحفیظ العقاري  ویرى بعض الفقه

في , تحفیظ بل تبقي علیها ویتعین تطبیقها في قضایا ال, غیر المخالفة قواعد المسطرة المدنیة 

حین اتجاه اخر یرى أن الإجراءات المحددة في ظهیر التحفیظ العقاري قائمة بذاتها وتستغني عن 
1
رسالة نھایة , بكوري محمد رضا/أورده ذ 2002/  2154الملف المدني رقم  25/02/2002المؤرخ في  2930عدد  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى      

 . 5ص  37الفوج , التدریب بالمعھد العالي للقضاء 
2
 .راءات الشكلیة نظمھا المشرع بمقتضى قانون المسطرة المدنیة الذي یعتبر الشریعة العامة في الإجراءاتالمعلوم أن قواعد الإج      

3
وإنما حالھ في ذلك كحال كثیر من القوانین الأخرى , لا یشكل استثناء , من الملاحظ أن احتواء قانون التحفیظ العقاري لبعض إجراءات التقاضي الشكلیة       

إذ قد یتضمن قانون الإجراءات قواعد موضوعیة كالفقرة الأخیرة , والعكس كذلك صحیح .  81مثلا التي تضمنت قواعد إجرائیة من قبیل المادة كمدونة الأسرة 
 .وغیر ذلك من الأمثلة وارد بكثرة, من قانون المسطرة الجنائیة  58من قانون المسطرة المدنیة والفصل  61من الفصل 
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كذلك في العمل  لیتكرسوقد تجاوز الخلاف الجانب الفقهي , ا أم لا هغیرها سواء تعارضت مع

القضائي الذي أفرز تضاربا كبیرا في هذه المسألة وسنقف على ذلك بنوع من التفصیل في ما 

 .یلي بعده

والوقوف على تضارب العمل القضائي واختلافه بخصوص القواعد الإجرائیة في قضایا 

حل یستدعي تقسیم هذا الفصل وفق تصمیم یسمح بتتبع الإجراءات في سائر مرا, التحفیظ 

مبحث أول إجراءات وعلى هذا الأساس فالأولى أن أتناول في ,  ومن جمیع جوانبها التقاضي

وأخصص المبحث الثاني لتناول إشكالیة التدخل في الدعوى , تحقیق دعوى البت في التعرضات 

 .وما أثارته من اختلاف على مستوى العمل القضائي 

لاحت ئلآهك ة ةحقيف ئكخعهو: ئك  .ؤجذئ؟ئ

وباقي , بالملف المتضمن لمطلب التحفیظ , تابة ضبط المحكمة الإبتدائیة كتتوصل 

لیبدأ سیره نحو الفصل في النزاع المعروض , التي أدلى بها المتعرض , الوثائق المعززة للتعرض 

بفعل طبیعة أحكامها , تتمیز بشيء من الخصوصیات , إلا أن قضایا التحفیظ العقاري . علیها 

, وكذا لضرورة إخضاعها احیانا لقانون المسطرة المدنیة , نون التحفیظ المنظمة بمقتضى قا

 .1كما سبقت الإشارة إلى ذلك, وقوانین أخرى تفرض الضرورة أحیانا إعمالها 

1
ما عدا في الأحوال , لا تخضع مسطرة التحفیظ لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة :"جاء فیھ  15/05/1968الصادر بتاریخ  229 انظر القرار عدد      

. منشورات المجلس الأعلى  بتعاون مع المحافظة العقاریة . مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى ..." المنصوص علیھا صراحة 

 .44الصفحة  2009طبعة 
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تستدعي استقصاء مسار ملف , ومناقشة مسطرة التحفیظ في مرحلتها الإبتدائیة 

انطلاقا , ومحاولة الوقوف على مختلف إجراءات تحقیق الدعوى , التحفیظ من بدایته إلى نهایته 

على اعتبار أن إجراءات التحقیق في  لمحكمة عند تسییرها للملفالمخولة ل صلاحیاتال مدىمن 

إذ أن , لها خصوصیات تمیزها عن غیرها من النزاعات قة عن التعرضات النزاعات المنبث

, ) المطلب الأول(,  صلاحیات المحكمة محددة في البت في التعرضات دون تجاوز حدود ذلك

 ).المطلب الثاني(ومنها مسطرة القاضي المقرر, أن طبیعة الدعوى تستوجب شكلیات معینة كما 

ا ئلآهك  لضك شلإحي: ئك ب  ب ئكةحفيط ةئلحخهخي ل  .لحق

إلى المحكمة الإبتدائیة للفصل في التعرضات , یحیل المحافظ ملف التحفیظ برمته

وتنحصر صلاحیة محكمة التحفیظ في البت في التعرضات , المثارة ضد مطلب التحفیظ 

قضاة "... 1فقد جاء في حیثیات قرار لمحكمة النقض, وبالشكل الذي حددها علیه المحافظ 

, بصحة مطلب التحفیظ التي لا تدخل في اختصاصهم الموضوع على صواب عندما لم یحكموا 

بل بصحة التعرض تاركین للمحافظ أن ینظر فیما بعد في , والتي هي من اختصاص المحافظ 

وطلب إدخال البائع كضامن لما ... المطلب ویتخذ في شأنه ما یجب من قبوله جزئیا أو رفضه 

رج عن اختصاص المحكمة العقاریة التي لا تنظر إلا في المنازعات المتعلقة بالتحفیظ باع یخ

 ."التي یحیلها علیها محافظ الأملاك العقاریة

1
 .س.أورده عمر أزوكار م 19/01/2016بتاریخ  2006/  27القرار عدد       

الذي جاء فیھ أن القرار الذي رفض مطلب التحفیظ یكون قضاتھ قد تجاوزوا في استعمال سلطتھم ببتھم في ما                  1/2/1996بتاریخ  81وانظر أیضا القرار        
 .نفس المرجع السابق..." ھو موكول للمحافظ على الأملاك العقاریة

 .قرار غیر منشور. 2003/  1/  1/  4170ملف مدني عدد  28/09/2005بتاریخ  2530وانظر كذلك القرار عدد 
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

بینما تبقى للمحافظ الصلاحیة , فاختصاص المحكمة رهین بصحة التعرض من عدمه 

فقد جاء في قرار اخر , الواسعة لاتخاذ القرار الذي یراه مناسبا في المطلب المعروض علیه

لمحكمة النقض أن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقدیمها داخل الأجل القانوني أو 

یدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك االعقاریة الذي یتولى تلقي هذه التعرضات , خارجه 

 . 1وتهیئها قبل إحالة الملف على المحكمة المختصة

كدعوى الإستحقاق , حفیظ العقاري مع دعاوى أخرى تتداخل قضایا التوقد یحدث أن 

لا  12/08/1913من ظهیر  24الفصل " فقد جاء في حیثیات قرار لمحكمة النقض أن , مثلا

ما دام , یتضمن ما یفید منع إقامة دعوى بشأن المطالبة باستحقاق الملك المطلوب تحفیظه 

وأن , تدائیة التي یوجد العقار بدائرتهامطلب التحفیظ على المحكمة الإب المحافظ لم لم یحل ملف

بأن المطلوبین سبق أن استصدروا  المحكمة لم تخالف مقتضیات الفصل المذكور حین صرحت 

, باستحقاق العقار المدعى فیه اكتسب قوة الشیئ المقضي به  في مواجهة الطالب قرارا استئنافیا 

اء للمطالبة بحق طالما أن ملف التحفیظ وأنه لا یوجد ما یمنع سلوك المسطرة أمام القض, ونفذ 

 .2"لازال في طور المسطرة الإداریة بالمحافظة العقاریة

من  یطالب, ولا شك أن التعرض على مطلب التحفیظ في كنهه دعوى استحقاقیة 

سواء كانت حقوقا , خلالها المتعرض بحق من الحقوق العینیة القابلة للتقیید في الرسم العقاري 

وهو ما نص علیه قرار لمحكمة النقض , أو تكالیف عقاریة , أصلیة أو متفرعة عن حق الملكیة 

1
 .22الصفحة . س. م -مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات محكمة النقض   – 1986/  12/ 13بتاریخ  30القرار عدد     

 .23المرجع السابق الصفحة  20/09/2006بتاریخ  2690القرار عدد       2
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

عى المتعرض ملزم بإثبات الحق المد" أقر مل عللت به محكمة الإستئناف قرارها وقد جاء فیه 

وهذا لا یعني المنع من ممارسة دعوى ..." فیه بحجة مقبولة شرعا في میدان الإستحقاق 

حیث أن العمل " إذ جاء في قرار قرار لمحكمة النقض . الإستغلال باستقلال عن التعرض 

القضائي استقر على أن المحكمة العادیة تبقى مختصة في النزاع الذي تجري بشأنه مسطرة 

حالة الملف على محكمة التحفیظ حیث تصبح هذه تنتهي المرحلة الإداریة بإإلى أن التحفیظ 

والمحكمة إذ فصلت في النزاع تكون قد , الأخیرة مختصة للبت في التعرضات المعروضة علیها 

 .  1..."جعلت لقضائها أساسا صحیحا

إلا أن صدور صدور حكم مستقل من شأنه أن یؤثر على المراكز القانونیة لدعوى 

القرار وبالتالي التأتیر على , تعرض وذلك لاكتسابه الحجیة بین طرفیه متى توافرت شروطها ال

 .اتقاء صدور أحكام متناقضة, البات في صحة التعرض 

ولعل غایة المشرع من إفراد دعوى التعرض بأحكام خاصة یرجع بالأساس إلى الرغبة 

ءاتها ونظام التحفیظ العقاري الذي یأخذ التي لا تستقیم إجرا, في تمییزها عن دعوى الإستحقاق 

بعین الإعتبار خصوصیات العقار وأوضاعه والنتائج الحاسمة لعملیة التحفیظ وتأسیس الرسم 

 .العقاري

على موضوع الدعوى فقط بل تتجاوز ولا تقتصر محدودیة صلاحیات محكمة التحفیظ 

لأطراف الذین حددت مراكزهم حیث تكون المحكمة مقیدة با, ذلك إلى المحدودیة في الأطراف 

.110الصفحة . س. عمر أزوكار م     1
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

تبلیغ الحكم إنما "جاء فیه , كما وضح ذلك قرار لمحكمة النقض , 1القانونیة أمام السید المحافظ 

والطاعنة لم تكن طرفا في النزاع سواء أمام المحافظ أو أمام المحكمة المصدرة , یتم لأطرافه 

إذ أن , ها طرفا في النزاعلا یجعلا 02/03/1973وأن مجرد صدور ظهیر . 2للحكم المبلغ

 3."في طالبي التحفیظ والمتعرضین, أطراف النزاع في مسطرة التحفیظ تحدد أمام المحافظ 

فإن محكمة , وبالإضافة إلى المحدودیة في الموضوع والأطراف , والأكثر من ذلك 

النقض اعتبرت أن كل تعرض على مطلب تحفیظ یشكل دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن 

وهذا ما یشكل  .التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطلب اتجاه طالب التحفیظباقي 

, إذ الأصل أن باب التدخل و الإدخال في الدعوى , خصوصیة في في دعوى التحفیظ العقاري 

كما هو منظم في , مفتوح لكل من یحتمل تضرره منها أو له مصالح فیها , كیفما كانت طبیعتها 

 4.انون الإجرائيالشریعة العامة للق

أنه لا حق لها أن تنظر في , ومن مظاهر تقویض صلاحیة محكمة التحفیظ كذلك 

وقد , ن ارتبط باخر معروض علیها وإ , لمحافظ على الأملاك العقاریة مطلب لم یحله علیها ا

ردا على السببین , لكن " إذ جاء في قرار لمحكمة النقض , كرس ذلك عمل محكمة النقض 

لعدم  38479فإن المحكمة لم یكن بوسعها الأخذ بعین الإعتبار مطلب التحفیظ عدد ,لتداخلهما 

ولأن المحكمة إنما تبت في النزاع كما أحیل علیها من طرف , إحالته علیها من طرف المحافظ 
1
فمسألة تقیید المحكمة بالمراكز القانونیة للاطراف كما , ومن شأن المحدودیة في الأطراف أن تساھم في تراكم القضایا المعروضة على القضاء     

 .عضھم وتضرر أخرونخصوصا متى استفاد ب, لا محالة ستدفع الاطراف من جدید لعرض نزاعات جدیدة , حددت أمام المحافظ 
2
 .وسنتطرق لموضوع التدخل في الدعوى بشيء من التفصیل في حینھ      

3
. س.رارات المجلس الأعلى ممقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء ق – 14/06/2006الصادر بتاریخ  1918القرار عدد       

 .23الصفحة
4
 .المدنیةوما بعده من قانون المسطرة  103الفصول       
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

والحال في ذلك مماثل .1"هذا الأخیر والذي هو البت في تعرض الطاعن ضد مطلب المطلوبة

وص اختصاص المحكمة المقتصر على البت في النزاع الذي یثیره لما علیه الأمر بخص

 2.المتعرضون ضد طالب التحفیظ دون النزاع الذي یثیره المتعرضون ضد بعضهم البعض

و اعتبارها من من اختصاص محكمة التحفیظ قبول تعرضات جدیدة أ لیس, كذلك 

في صحة التعرض الذي أحیل علیها  كثر من ذلك فالمحكمة ملزمة بالبتبل الأ 3الناحیة القانونیة

, ولو تبین أن العقار وعاء مسطرة التحفیظ وقع تحفیظه من طرف المحافظ , من قبل المحافظ 

, صح ما عابه الطاعنون على القرار حیث" وذلك ما تضمنه قرار محكمة النقض الذي جاء فیه 

أنشئ له رسم عقاري فإن  ما دام قد ثبت أن العقار موضوع التعرض( ذلك أنه علل قضاءه بأنه

في حین أن المحكمة وهي تبت في قضایا التحفیظ العقاري إنما ) الإستئناف لم یعد له موضوع

بعد إحالة ملف المطلب علیها للبت في ...تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضین

رسم عقاري بصرف النظر عن كون العقار أنشئ له  37تلك التعرضات طبقا لمقتضیات الفصل 

 4..."مادام ملف المطلب أحیل من طرف المحافظ إلى المحكمة للبت ملف الطاعنین, أم لا 

سواء تعلق , طبیعة قضاء التحفیظ تجعله محدد الصلاحیات  ومختصر الأمر أن

وهذا ما یفسر خصوصیة إجراءات المسطرة في هذا النوع , الأمر بموضوع الدعوى أو أطرافها 

 .ما انعكس كذلك على شكلیات ممارسة الدعوى وهو, من القضایا 

1
 .    195ص 2014طبعة . أورده عمر أزوكار و التحفیظ العقاري في ضوء التشریع العقاري وقضاء محكمة النقض  14/09/2010بتاریخ  3758قرار عدد       

2
 .47حة الصف. س.مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى م – 13/06/1988بتاریخ  1983القرار عدد       

3
 .س.عمر أزوكار م – 28/01/2004بتاریخ  305القرار عدد       

4
 .عمر أزوكار مرجع سابق 17/09/2008صادر بتاریخ  3168قرار محكمة النقض عدد       
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

 . شكلیات الدعوى في قضایا التحفیظ: المطلب الثاني 

إذ , تنفرد قضایا التحفیظ العقاري بخصوصیاتها انطلاقا من خطوتها الأولى بالمحكمة 

, كطریقة استخلاص الرسوم القضائیة , لها شكلیات تمیزها عن غیرها من الدعاوى الأخرى 

وإفرادها , من جهة , ومدى خضوعها للمسطرة الشفویة , نصیب محام من عدمه وضرورة ت

غیر تلك , بمقتضیات تشریعیة في ظهیر التحفیظ العقاري تنظم مسطرة القاضي المقرر

 .ولتوضیح ذلك سنقسم هذا المطلب إلى قسمین, المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة

 .قضایا التحفیظفي الخصوصیات الإجرائیة : أولا 

 :یمكن إجمال خصوصیات قضایا التحفیظ في ما یلي

 : الشروط العامة للدعوى – 1

والتي , على خلاف المساطر الأخرى التي تعرض على أنظار المحكمة الإبتدائیة 

فإن مسطرة البت في التعرضات تحدد , من صندوق المحكمة  -عادة–تكون نقطة انطلاقها 

  1.ت المرافعة وتستخلص أمام المحافظة العقاریةرسومها القضائیة وواجبا

إذ أنه في باقي أنواع , ولهذه الخصوصیة تأثیر على مراقبة المحكمة لشكلیات الدعوى 

وهو الأمر , الدعاوى تملك المحكمة سلطة بسط رقابتها على الشكل قبل النظر في الموضوع 

 .متى تحققت حالة من موجباته, لیة الذي یخول لها الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحیة الشك

1
 .المدخلة على ظھیر التحفیظ العقاري 1954/ غشت/25وذلك وفق تعدیلات      
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

بعد , فانتفاء الصفة أو الأهلیة أو المصلحة رتب المشرع عنه جزاء عدم قبول الدعوى 

كما رتب المشرع , . م.م.وذلك تطبیقا للفص الأول من ق,ذار الطرف المعني بإصلاح المسطرةإن

المكلف بالقضیة على نقصان نفس الجزاء في الحالة التي یقف فیها القاضي المقرر أو القاضي 

 .أو أن الطرف المدعي لم یدل بنسخ كافیة من مقاله, أو إغفال بیان من بیانات مقال الدعوى 

فإن الأمر خلاف , بقضایا البت في التعرض , أما متى تعلق الأمر , ذلك كمبدأ عام 

هلیة صفة ولا أ فإن المحكمة لا تراقب, فسواء في المرحلة الإبتدائیة أو الإستئنافیة , ذلك

حیث یعیب الطاعن خرق مقتضیات الفصل " 1إذ جاء في قرار لمحكمة النقض , المتعرض 

ذلك انه أثار انعدام صفة طالب التحفیظ أمام المحكمة , الأول من قانون المسطرة المدنیة 

مصدرة القرار بكون مطلب التحفیظ قدم أمام المحافظ على الأملاك العقاریة بتاریخ 

في اسم بنمسعود محمد غیر أنه بالرجوع إلى شهادة الوفاة الصادرة عن ضابط  17/09/1990

 24/12/1988یتبین أن محمد بنمسعود كان قد توفي یوم  10/02/2002الحالة المدنیة بتاریخ 

فإنه لا , لكن ردا على الوسیلة . قبل سنتین من تاریخ تقدیم المطلب إلا أن القرارلم یناقش ذلك

ما دامت المحكمة في قضایا التحفیظ إنما . م.م.ل في النازلة بالفصل الأول من قمجال للإستدلا

من  37تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه طبقا للفصل 

 "الأمر الذي تكون معه الوسیلة غیر جدیرة بالإعتبار, ظهیر التحفیظ العقاري المطبق في النازلة 

1
 ,218الطبعة الأولى ص , التحفیظ العقاري في ضوء التشریع العقاري وقضاء محكمة النقض      
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

إذ یرى البعض , قاش بخصوص الجزاء المقرر لعدم أداء الرسوم القضائیة الن وقد أثیر

وما یعزز ذلك هو تنظیم المشرع لحالة متابعة استیفاء , أن المشرع لم یربطه بعدم قبول الدعوى 

فالعمل , إلا أن الحال خلاف ما ذكر .المبالغ المستحقة طبقا لمدونة تحصیل الدیون العمومیة 

وسنده في ذلك ما نصت , مراقبة شكلیة أداء الرسوم القضائیة من عدمه  القضائي مستقر على

التي أوكلت للقضاة , علیه مقتضیات الفصل الثامن من قانون تنظیم المصاریف القضائیة 

 .مرتبة جزاء لذلك, 1والمحاكم مراقبة استیفاء الرسم القضائي وغیره من الرسوم المستحقة

یجد , حینما یتعلق الأمر باستیفاء الرسوم القضائیة, وعلى العموم فقاضي التحفیظ 

على اعتبار أن أن أمر ذلك , نفسه في منأى عن تطبیق قانون تصفیة المصاریف القضائیة 

وهو مل یؤثر على حكم محكمة التحفیظ الذي یناقش . 2موكول للمحافظ على الأملاك العقاریة 

 3.ىمباشرة موضوع الدعو 

أن الرقابة القضائیة یجب أن تنصب على الناحیة  4في حین یرى جانب من الفقه

إذ على القضاء التأكد من كون المحافظ قد أنذر المتعرض بأداء الوجیبة , الشكلیة كذلك 

 .ولم یستجب للإنذار, القضائیة 

1
 .من قانون المصاریف القضائیة 10,  9, 8الفصول      

2
یؤدوا یجب على المتعرضین أن یودعوا السندات والوثائق المثبتة لھویتھم والمدعمة لتعرضھم و"...على أنھ . ع.ت.من ظ 25ینص الفصل       

 ..."عرض الرسوم القضائیة  وحقوق المرافعة أو یدلوا بما یفید حصولھم على المساعدة القضائیة وذلك قبل انصرام الشھر الموالي لانتھاء لأجل الت
3
اریخ مجلة المرافعة الصادرة بت, دور القضاء في مسطرة التحفیظ العقاري من خلال اجتھادات المجلس الأعلى : جیلالي بوحبص        

 98.ص 2002/دجنبر/13
4
 ,جمال النعیمي       
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

إذ أن , ولا حق لمحكمة التحفیظ من التثبت من وجود الإذن بالتقاضي لإثبات الصفة 

الإدلاء " وهو ما كرسته محكمة النقض في قرار جاء فیه أن , ذلك من صلاحیات المحافظ 

بالإذن بإقامة التعرض بالنیابة عن الغیر یكون أمام المحافظ على الأملاك العقاریة وفقا لما 

والمحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الإذن , . ع.ت.من ظ 26ینص علیه الفصل 

ولا صلاحیة للمحكمة في ذلك على اعتبار أنها تبت في وجود الحق المدعى به من ,  أم لا

 .1..."طرف المتعرض

. والحدیث عن شكلیات الدعوى یستوجب تمییزها عن شكلیات التحفیظ والتعرض

كمراقبة , فالمحكمة لا تمتد رقابتها إلى الوثائق المعروضة أمامها التي تخص مطلب التحفیظ 

مطلب  ولا الوثائق المنجزة بناء على, 2التي تنظم من یحق له التقدم بمطلب التحفیظ المقتضیات 

وما إذا كان 3كما لا تراقب شكل التعرض. صامیم كالإعلانات أو التحدید أو وضع الت, التحفیظ 

وعلى هذا الأساس لا یحق للمحكمة أن أن تبني قضاءها على شكل , 4داخل الأجل أو خارجه

 .كأن تقضي بعدم صحة مطلب التحفیظ أو إلغائه,  مسطرة التحفیظ

 

 

مرجع سابق  –مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارا ت المجلس الأعلى  – 13/06/2000بتاریخ  2523القرار عدد         1
 .27.ص

2
 .وما بعده من ظھیر التحفیظ العقاري  10كما حددھا الفصل        

3
 .ع.ت.من ط 25الفصل        

4
وھو , حیث إنھ بخصوص مخالفة الحكم المستأنف للقانون لكون التعرض قدم خارج أجلھ القانوني "جاء في قرار لمحكمة الإستئناف بطنجة        

لأن محكمة التحفیظ لا تنظر في شكلیات التعرض من حیث تقدیمھ داخل الأجل القانوني أو خارجھ لأن أمر ذلك یدخل في , سبب یبقى غیر مؤسس 
 485قرار عدد  –" وأن نظرھا یقتصر على البت في موضوع التعرض من حیث صحتھ و عدمھ , اختصاص المحافظ على الأملاك العقاریة 

 .01/03/2017تاریخ الزیارة –مقال منشور بمجلة القانونیة الإلكترونیة –أورده عمر السكتاني  22/05/2008بتاریخ 
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

 . شفویة المسطرة – 2

یقود لا , مما لا شك فیه أن النقاش في خصوصیات التقاضي أمام محكمة التحفیظ 

أم یستلزم أن , من حیث خضوعها لمبدأ الشفویة محالة إلى الحدیث عن طبیعة هذه الدعوى 

القضایا التي یجوز أن تكون جمیع . م.م.من ق 451فقد حدد الفصل . تتخذ شكلا كتابیا 

فهل , والملاحظ أن قضایا التحفیظ العقاري لم یتم التنصیص علیها , إجراءاتها ذات طبیعة شفویة

یستنتج من ذلك أنها تبقى خاضعة للأصل الذي یتمثل في المسطرة الكتابة كما حددها الفصل 

 المشار إلیه أعلاه؟ أم أن الأمر خلاف ذلك؟

إذ تترتب علیه , من دور مهم , یخفى ما للتمییز بین المساطر الشفویة والكتابیة  ولا

وكذا سماع ادعاءات .بخصوص حضور الأطراف هل یتحقق بذواتهم أم بمذكراتهم , نتائج مهمة 

وعلاقة كل ذلك , علیها الأطراف ودفوعهم إذا هي لم تحترم شكلیة الكتابة متى كان منصوصا 

 .بمحام من عدمه ستعانةبضرورة الإ

إذ مكن مشرع التحفیظ العقاري المتعرض . فمسطرة التحفیظ قد تبدأ شفویة في الأصل 

لیضمن بعد , بتصریح شفوي یقدم للمحافظ أو المهندس المساح الطبوغرافي من إمكانیة الإكتفاء 

1
قواعد المسطرة الكتابیة المطبقة أمام محاكم الاستیناف وفقا لأحكام  أمام المحاكم الابتدائیة وغرف الاستینافات بھاتطبق " على أنھ  45ینثص الفصل        

 .الآتیة بعده 344و 342و 336و  335و 334و 332و 331و 329الفصول 

الفصول المذكورة لمحكمة الاستیناف ولرئیسھا الأول أو  تمارس المحكمة الابتدائیة ورئیسھا أو القاضي المقرر، كل فیما یخصھ، الاختصاصات المخولة حسب
 .للمستشار المقرر

 غیر أن المسطرة تكون شفویة في القضایا التالیة

 القضایا التي تختص المحاكم الابتدائیة فیھا ابتدائیا وانتھائیا؛ - 1

 قضایا النفقة والطلاق والتطلیق؛ - 2

 القضایا الاجتماعیة؛ - 3

 ومراجعة وجیبة الكراء؛ قضایا استیفاء - 4

"قضایا الحالة المدنیة - 5
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

وكذلك أمام المحكمة فإن إمكانیة التقاضي شفویا . ذلك في محضر تسلم نسخة منه للمتعرض 

من ظهیر التحفیظ العقاري یتحدث عن استماع القاضي المقرر  137ما دام الفصل ,قائمة

من نفس القانون 2 45وهو ما زاد التأكید علیه الفصل , للطرفین والإستماع یفید المناقشة الشفویة

 .المستشار المقرر الإستماع إلى الأطراف إما شخصیا وإما بواسطة محامیهم الذي خول

أعلاه لا تلغي المقتضیات  45و37ویرى جانب من الفقه أن مقتضیات الفصلین 

سواء في المرحلة الإبتدائیة , التي ینبغي إعمالها , المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة 

وقرر عدم , إذ فصل القضاء في هذه المسألة ,  3خلاف ذلك إلا أن الراجح, أو الإستئنافیة 

خضوع قضایا التحفیظ للقواعد العامة الواردة في القانون الإجرائي من حیث المسطرة الشفویة أو 

مع عدم استلزام تنصیب محام لسماع الترافع أمام القضاء وذلك یستفاد من كیفیة تعامله , الكتابیة 

 .وثیق مع سلوك المسطرة الشفویة كما سیلي توضیحه وهو الأمر الذي له ارتباط

تستمد خصوصیاتها ,شفویة من نوع خاص, وهذا یجعل إذن شفویة منازعات التحفیظ 

 .من خلال إفرادها بمقتضیات قانونیة تمیزها عن قانون الشریعة العامة

 .الإستعانة بمحام – 3

1
عند افتتاح المناقشات یعرض القاضي المقرر القضیة ویعین المسائل التي تتطلب حلا دون أن یبدي أي رأي ثم یقع  "على . ع.ت.من ظ 37ینص الفصل          

 ..".مستنتجاتھ، ثم یفصل في القضیة إما في الحین وإما بعد المداولةالاستماع إلى الأطراف ویقدم ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال 

 
2
تفتتح المناقشات بتقریر المستشار المقرر الذي یعرض القضیة والمسائل المطلوب حلھا من غیر أن یبدي أي رأي، ثم یستمع إلى "  45ینص الفص         

ابة العامة استنتاجاتھ وتبت محكمة الاستیناف في القضیة إما في الحین أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف إما شخصیا وإما بواسطة محامیھم، ویقدم ممثل النی
 ..."ن یقبل أي تعرض ضد القرار الصادرالأطراف أو تخلفوا دون أ

 
3
 .وھو ما أمیل لھ عل اعتبار أنھ أكثر مراعاة لمصلحة المتقاضین        
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

أن جمیع الأشخاص الذاتیین أو المعنویین بما فیهم الشركات  1من الثابت قانونا

باستثناء إذا , محام یجب أن تؤازر أمام القضاء بواسطة , والمؤسسات العمومیة والشبه العمومیة 

 .تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومیة التي یبقى لها تنصیب محام أمرا اختیاریا

" إذ نصت على أن , جاءت بمزید من التفصیل  2ةمن قانون المحاما 32إلا أن المادة 

المحامون المسجلون بجداول هیئات المحامین بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثیل 

الأطراف، ومؤازرتهم، لتقدیم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعیة في جمیع القضایا 

یة، وقضایا النفقة أمام المحكمة الابتدائیة باستثناء قضایا التصریحات المتعلقة بالحالة المدن

والاستئنافیة، والقضایا التي تختص المحاكم الابتدائیة بالنظر فیها ابتدائیا وانتهائیا وكذا المؤازرة 

 .."..في قضایا الجنح والمخالفات

ومن خلال هذا النص یظهر جلیا أن المشرع استثنى من إلزامیة الاستعانة بمحام 

إلى التساؤل عن عدم إیراد قضایا التحفیظ  3وهو ما دفع الفقه , ن القضایامجموعة محددة م

أم أن هذه , هل قصد المشرع من ورائه استلزام تنصیب محام , العقاري ضمن هذه المستثنیات 

 القضایا لها خصوصیاتها ولا تتطلب نصا صریحا لاستثنائها؟

حین نقض قرارا , موقفه  -محكمة النقض-وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى

لمحكمة الإستئناف قضت فیه بعدم قبول الإستئناف  بعلة أن المستأنف تابع المسطرة الكتابیة 

1
لا یسوغ أن یمثل الأشخاص الذاتیون والمعنویون والمؤسسات العمومیة وشبھ العمومیة والشركات، أو " ي تنص على أنھ من قانون المحاماة الت 31المادة      

1یؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة
 ".والإدارات العمومیة تكون نیابة المحامي أمرا اختیاریا 

2
 .المتعلق بمحكمة النقض 58.11والمعدل بالقانون ,  2008نوفمبر  6بتاریخ  5680الجریدة الرسمیة عدد ,  28.08القانون       

3
 .418ص , حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ : یوسف مختري       
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

من قانون المحاماة الصادر في  34بنفسه دون أن یحصل على رخصة للترافع طبقا للفصل 

هو الذي ینظم المسطرة أمام . ع.ت.من ظ 42إلى أن الفصل وذهب  المجلس ,  1979نونبر 

 1.ولیس فیه ما یستوجب تمثیل المستأنف بواسطة محام, محكمة الإستئناف 

في إن مسطرة التحفیظ خاصة ولم تورد " وجاء في قرار اخر لمحكمة النقض 

اعتبر العلة  وبذلك یكون القرار المطعون فیه قد, مقتضیاتها ما یلزم الطرفین بتنصیب محام 

الأمر الذي كان یتحتم معه على المحكمة . الوحیدة التي استند علیها الحكم الإبتدائي فاسدة 

قبل التصدي . م.م.من ق 146مصدرة القرار إلغاء الحكم الإبتدائي وفق ما یقتضیه الفصل 

لكن " إذ جاء في قرار لها , وهو نفس ما ذهبت إلیه محكمة الإستئناف بمراكش  2..."للجوهر

ما دام النزاع یتعلق , من قانون المحاماة  31حیث إنه لا مجال للإستدلال بمقتضیات الفصل 

والذي لا یوجب تقدیم , المتعلق بالتحفیظ العقاري  12/08/1913بمسطرة خاصة ینظمها ظهیر

هیر مسطرة التحفیظ یحق من ظ 42وأنه طبقا طبقا للفصل . م المقالات والمذكرات بواسطة محا

أو , ودون التقید بضرورة الحصول على الترخیص بذلك , مستانف تقدیم استئنافه شخصیالل

ویتعین التصریح , مما یكون معه استئناف المستأنف مقبولا شكلا , تنصیب محام للدفاع عنه 

 3."بقبوله

أخضع مسألة تنصیب محام من  -لا امیل إلیه-,إلا أن هناك توجه قضائي اخر 

وهو ما یعبر عنه قرار , عدمه للقواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنیة وقانون المحاماة 
1
 .18ص , 31ضاء المجلس الأعلى عدد منشور بمجلة ق 03/11/1982بتاریخ   655قرار المجلي الأعلى عدد       

2
 .42, ص, مرجع سابق . مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس اأعلى.  15/01/2003بتاریخ  147القرار عدد       

3
 .04/12/2008بتاریخ  596قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم       
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.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

من قانون المحاماة رقم  32وحیث إنه وطبقا للفصل " محكمة الإستئناف بأكادیر والذي جاء فیه 

وهي لا تدخل ضمن القضایا , وحیث إن موضوع النزاع یتعلق بمسطرة التحفیظ  ,... 28.08

راف ممارستها شخصیا دون حاجة إلى لاه والتي یمكن للأطالتي استثناها الفصل المذكور أع

ولم یعمل وحیث إن المستأنف تقدم بمقاله الإستئنافي شخصیا . تنصیب محام لینوب عنهم فیها

وقد ثم , ه في تقدیمه وفق ما هو منصوص علیه في الفصل اعلاه على تنصیب محام لینوب عن

... مما یبقى معه استئنافه معیبا شكلا , إنذاره بإصلاح المسطرة وتوصل ولم یقم بما طلب منه 

 1."ویتعین الحكم بعدم قبوله 

 . إمكانیة الحكم تلقائیا بالغرامة – 4

الحكم تلقائیا بغرامة متى تبین لها إمكانیة , 2لعل من بین ما تنفرد به قضایا التحفیظ

من ظهیر  48وذلك تطبیقا للفص , تعسف المتعرض في استعمال هذه المكنة المخولة له قانونا 

كل طلب للتحفیظ أو تعرض علیه ثبت للمحكمة صدوره " التحفیظ العقاري الذي ینص على أنه 

الة الوطنیة للمحافظة یوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوك, عن تعسف أو كیدا وسوء نیة 

العقار أو الحق  لا یقل مبلغها عن عشرة في المائة من قیمة, العقاریة والمسح والخرائطیة 

 "إن المحكمة التي أحیل علیها مطلب التحفیظ لها صلاحیة الحكم تلقائیا بالغرامة ...المدعى به 

1
 .202بھامش الصفحة . س.أورده عمر أزوكار م. 20/01/2009بتاریخ  13قرار محكمة الإستئناف بأكادیر عدد        

2
كما ھو الحال بالنسبة للغرامات التي تحكم بھا المحكمة في مسطرة الزور الفرعي وكذا الغرامة التي یمكن الحكم , وإن كانت ھناك إجراءات أخرى مشابھة        

 .بھا على خبیر أخل بإنجاز خبرة عھدت إلیھ

21 

 

                                                           



.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

الرسوم القضائیة وحیث إن المستأنف علیه لم یؤد " وقد جاء في قرار لمحكمة النقض 

الشیئ الذي یجعل طلبه غیر ...عن طلب الحكم على المستأنفین بغرامة قدرها عشرة الاف درهم 

كما أن هذه المحكمة وإن كان من حقها حتى دون طلب ... محترم هذا المقتضى القانوني 

 1..."ع.ت.من ظ 48الأطراف أن تناقش مدى إمكانیة تطبیق الفصل 

 .المقرر مسطرة القاضي: ثانیا 

إن أول إجراء یتخذ في شأن نزاع التحفیظ في المرحلة الإبتدائیة على إثر إحالة 

واستعمال وسائل , یعمل على دراسة الملف  2هو تعیین قاضي مقرر, علیها  المحافظ الملف

وعلى هذا الأساس . كما یعد تقریرا نهائیا للقضیة , التحقیق وإجراء محاولة صلح بین الطرفین 

وسأفرد للأمر بالتخلي الصادر عنه وتلاوة , ي نقطة أولى على سلطات القاضي المقرر سأقف ف

 .نقطة مستقلة, التقریر 

 .صلاحیات القاضي المقرر – 1

الذي یتسلم الملف والوثائق , یعین رئیس المحكمة في نزاعات التحفیظ القاضي المقرر 

لیة فیعمد إلى إجراء دراسة أو . ع.ت.ظ من 34ویزاول مهامه المحددة في الفصل , المرفقة به 

ومنها ما , منها ما یخص طالب التحفیظ , لملف التحفیظ الذي یتكون عادة من وثائق مهمة 

في غیاب المقال الإفتتاحي الذي یسهل التعرف على المسائل المراد الفصل , یخص المتعرضین 

1
 23/11/2006بتاریخ  58ر محكمة الإستئناف بمراكش رقم قرا     

2
یعین رئیس المحكمة الابتدائیة فور توصلھ بمطلب التحفیظ قاضیا مقررا یكلف بتحضیر القضیة للحكم واتخاذ جمیع . " ع.ت.من ظ 34جاء في الفصل      

 ..."الإجراءات المناسبة لھذه الغایة
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قصد الوقوف عند طبیعة النزاع لف وبدلك فالقاضي المقرر یعمل على الدراسة الأولیة للم. فیها 

 .أو غیر ذلك مما یتجسد فیه التعرض 1وما إذا تعلق بحق ملكیة أو مداه أو حدود العقار

وقد ثار الخلاف حول مدى قانونیة تسلم القاضي المقرر لحجج ووثائق جدیدة من 

أن المشرع رتب  بالإضافة إلى, على اعتبار أن المراكز القانونیة تتحدد أمام المحافظ , الأطراف

إلا أن محكمة النقض اعتبرت . 2جزاء عن عدم تقدیم الأطراف لحججهم أمام المحافظة العقاریة

یحق لأطراف النزاع أن یتقدموا بجمیع الوثائق , أنه أثناء تجهیز الملف في المرحلة الإبتدائیة 

ذ جاء في حیثیات القرار إ, مكنوا المحافظ منه  إضافة إلى ما سبق أن, لطلباتهم  والرسوم المؤیدة

, التي راجت بها القضیة ... یتجلى من مستندات الملف ومحاضر جلسات محكمة الإستئناف " 

وأنهم إن التزموا أثناء المرحلة الإداریة أمام المحافظ ... أن الطاعنین كانوا ممثلین بنائبهم 

بالإدلاء بذلك ... م الإستئنافيكما التزموا في مقاله, من الحجج غیر ما أدلوا به  بالإدلاء بمزید

فإنه نتیجة لذلك یكون القرار ,وحضر دفاعهم ولم یدل بشيء, إلا أنهم لم یفعلوا , أثناء الجلسة 

ولا لحقوق ,معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغیر خارق للفصول المستدل بها أعلاه

 .3..."الدفاع

وأول إجراء یقوم به القاضي المقرر هو توجیه الاستدعاء لطرفي النزاع حتى یعینوا 

في أو یدلوا بالوثائق التي فاتهم الإدلاء بها , دفاعا ینوب عنهم أو یتقدموا بمذكرات توضیحیة 

1
 ,العقار وقضایا التحفیظ في التشریع المغربي, محمد خیري       

2
 25یعتبر التعرض لاغیا وكأن لم یكن، إذا لم یقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص علیھ في الفصل . " ع.ت.من ظ 32الفصل       

رافعة أو لم یثبت حصولھ على المساعدة من ھذا القانون، الرسوم والوثائق المؤیدة لتعرضھ، ولم یؤد الرسوم القضائیة وحقوق الم
 ..".القضائیة

3
 .217, عمر أزوكار مرجع سابق ص       
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والوقوف , كما علیه أن یقوم بدراسة معمقة لملف المحافظة العقاریة , المرحلة الإداریة للملف 

وأن یحیط بكافة , الإیداعات إن وجدت , التعرضات , محاضر التحدید , طلب التحفیظ  عند

ذلك أن قراراته تختلف , جوانب الملف الإحاطة الكافیة التي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب 

إذ في حالات ناذرة ما یقتصر دوره على تبیان النقط , باختلاف طبیعة الملفات المعروضة علیه 

 1.ى المحكمة أن تفصل فیها دون زیادة أو نقصانالتي عل

فقد أناطه ظهیر , ونظرا لأهمیة الدور الذي یقوم به القاضي المقرر لتحضیر القضیة 

, منه  34حیث یمكنه استنادا إلى مقتضیات الفصل , التحفیظ العقاري بصلاحیات واسعة 

وأن یتخذ , جمیع الشهادات أو أن یتلقى بمكتبه جمیع التصریحات أو الإستماع إلى الشهود 

بإجراءات التحقیق  بما في ذلك القیام, تمیم المسطرة جمیع الإجراءات التي یراها مفیدة لت

أو بطلب من الخصوم أن , كما یمكنه تلقائیا . 2المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة

هب إلیه قضاء ذ وهو ما, وم بتطبیق الرسوم علیه یقف على عین العقار موضوع النزاع لیق

بسبب مخالفته للفصل , وأیدته في ذلك محكمة النقض التي نقضت قرارا استئنافیا  3الموضوع 

والفصل المذكور یوجب ذلك أن القرار یتعلق بمسطرة التحفیظ ,  25/08/1954من ظهیر  34

, ومأو بطلب من الخص, على القاضي المقرر أن یتخذ جمیع الإجراءات المناسبة إما تلقائیا 

1
الندوة الجھویة الخامسة تحت عنوان المنازعات العقاریة من خلال " صلاحیات القاضي المقرر في قضایا التحفیظ العقاري" حسن مزوري       

 .2007أبریل  26.27اجتھادبت المجلس الأعلى 
2
 33سمرة محدوب نظام التحفیظ العقاري ص        

3
قررت إجراء معاینة لمطابقة حدود , وحیث إن المحكمة و في إطار إجراءات التحقیق المخولة لھا قانونا " جاء في حكم لابتدائیة بركان         

 63/98حكم رقم ..." القطعة المراد تحفیظھا
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الأمر الذي ... والمحكمة لم تكلف نفسها عناء ذلك, الوقوف على عین المكان لمطابقة الرسوم 

 1"یعتبر معه القرار خارقا لتلط المقتضیات مما عرضه بالتاي للنقض والإبطال

تملك سلطة الإستغناء عنه متى ثبت لها أن لا , والمعاینة إجراء اختیاري للمحكمة 

وذلك ما یستفاد من صیغة , ذلك موكول لسلطة المحكمة التقدیریة  وتحدید, ضرورة توجبه 

 .كما أن عدم إجرائه لا یعیب الحكم. ع.ت.من ظ 34التخییر التي جاء علیها الفصل 

مجبرة على إجراء معاینة للتأكد من تنزیل الحجج , إلا أنه غالبا ما تجد المحكمة نفسها 

رفضها طلب الوقوف على , تعلیل المحكمة "النقض أن فقد جاء في قرار لمحكمة . على الواقع

ائیة أجرتها ولم بأن المحكمة الإبتد, عین المكان للتاكد من الصفة الجماعیة لأرض المطلب 

, ه مقال استئناف الطاعنة الذي طعنت به في المعاینة المجراة ابتدائیا یدحض, یطعن فیها 

الشهود للتاكد من الصفة الجماعیة لأرض وطلبت الوقوف على عین المكان والإستماع إلى 

 2."یعتبر تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه, المطلب 

فقد , إذ به تكون المحكمة قناعتها , وإجراء المعاینة كثیرا ما یكون فاصلا في النزاع 

القرار معلل بما یكفي لما رفض تعرض الطاعن بعلة أن "جاء في قرار لمحكمة النقض أن 

بها تأییدا لتعرضه لا تنطبق على أرض المطلب كما تبث من الوقوف على  الحجة التي أدلى

 3."عین المكان لمطابقة الرسوم 

1
 ,أورده سمرة محدوب م س ,  06/10/2004بتاریخ  289دد ع -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى       

2
 .40مرجع سابق ص  –مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى  – 25/11/1997الصادر بتاریخ  7389القرار عدد       

3
 .م س 19/12/2000بتاریخ  4917القرار عدد       
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ولا تلزم المحكمة بالإستجابة لملتمس إجراء معاینة للوقوف على عین المكان متى ظهر 

یاته وهذا ما اسست له محكمة النقض في قرار لها جاء في حیث, لها أنها لن تفید النزاع في شيء 

إن كانت هذه الأخیرة لا تتضمن لا , لا یمكن إجراء معاینة لتطبیق رسوم شراء المتعرض " أنه 

فمتى تبین للمحكمة " عنصر المقارنة لتعذر , إسم الملك ولا حدوده عكس حجج طالب التحفیظ 

ابقة لا یمكن المط, وحدود مطلب التحفیظ الواقعیة , أن عنصر المقارنة بین الحجج المدلى بها 

وبالتالي لیس من , فمعنى ذلك أنه لا نتیجة تنتظر من الوقوف على عین المكان , بینهما 

 .الضرورة الإستجابة إلى طلب إجراء المعاینة

متى تطلب الامر اعتماد , أوجب على المحكمة , وفي اتجاه حدیث لمحكمة النقض 

المكان قصد تنزیل الرسوم على  أن تجري المحكمة معاینة لعین, حجج وإعطاءها أثرها القانوني 

في حین أن تطبیق الرسوم على "... الذي جاء في حیثیاته  1وذلك ما تضمنه القرار, الواقع 

التي لها عند الإقتضاء , محل النزاع هو من صمیم عمل المحكمة أو المستشار المقرر 

قاري المطبق في من ظهیر التحفیظ الع 43عملا بمقتضیات الفصل , الإستعانة بمهندس عقاري 

, وأن المحكمة لما لم تتقید بالمقتضى المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون , النازلة 

 ".مما عرض قرارها للنقض والإبطال

1
 .قرار غیر منشور –. 3633/1/8/2014في الملف المدني عدد  13/01/2015الصادر بتاریخ  8/  33القرار عدد        
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متى وجدت , كما لا تكون المحكمة ملزمة بإجراء خبرة ثانیة رغم طلب الأطراف ذلك 

 1.ما یوصلها إلى الحقیقة في المعاینة أو الخبرة التي أمرت بها من قبل 

من ظهیر التحفیظ العقاري  43,  34وبمقتضى الفصلین , وإجراء معاینة لعین المكان 

 2.ودون حاجة إلى طلب الأطراف ذلك, یبیح للمستشار المقرر إجراء المعاینة بصفة تلقائیة , 

, لمعاینة وإذا ما قرر القاضي المقرر إجراء معاینة فإنه یحدد في حكمه تاریخ وساعة ا

یتم وفقا , والملاحظ أن تبلیغ الحكم التمهیدي القاضي بإجراء معاینة للاطراف , ویبلغ للأطراف 

ویراعي " . ع .ت . من ظ 34ة الفصل لوذلك لإحا. م.م.للقواعد العامة المنصوص علیها في ق

." م.م.حینئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص علیها في ق

إذا أمر القاضي تلقائیا أو بناء على طلب " وأكدت محكمة النقض على ذلك إذ جاء في قرار لها 

الأطراف الوقوف على عین المكان فإنه یحدد في حكمه الیوم والساعة التي تتم فیها بحضور 

واعتماد . م.م.من ق 67الأطراف الذین یقع استدعاؤهم بصفة قانونیة حسب احكام الفصل 

على محضر المعاینة المنجز في غیاب الطاعن والذي لیس بالملف ما یفید توصله القرار 

 ."و ومعرضا للنقض 67بالإستدعاء لحضورها بصفة قانونیة یجعله مخالفا لمقتضیات الفصل 

وحضور المعاینة یستوجب أن یكون شخصیا من أطراف الدعوى أو بناء على توكیل 

یتجلى من محضر المعاینة " في قرار لمحكمة النقض أنه  فقد جاء, قانوني من أجل القیام بذلك 

أن طالب التحفیظ تخلف عن الحضور رغم ...المجراة خلال المرحلة الإبتدائیة والمؤرخ في
1
 ,م س 15/01/2001بتاریخ  1873القرار عدد         

2
 .15/01/2002بتاریخ  196قرار محكمة النقض        
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مما , عن الطاعن  دون أن یدلي بأیة وكالة ...وأن الذي حضر هو شقیقه رقم بطاقته, التوصل 

یها إلى الطاعن شخصیا رغم تخلفه عن الحضور یبقى معه القرار حین نسب الأقوال المشار إل

یكون قد حرف الوقائع فجاء بذلك معللا تعلیلا فاسدا , ورغم عدم إدلاء من حضر بالوكالة عنه 

 1."یوازي انعدامه ما عرضه للنقض والإبطال

فقد خول المشرع للقاضي المقرر صلاحیات جد واسعة تتجلى في , وعلى هذا الأساس 

من استدعاءات وبحث ومعاینة وغیر , شأنه أن یساعد على البت في القضیة قیامه بكل ما من 

ویرى أنها أصبحت جاهزة , وعندما ینهي جمیع الإجراءات المتطلبة حسب ظروف القضیة , ذلك 

یعمل على تهیئ تقریر إجمالي لجمیع المراحل التي قطعها مند أن وضع یده على القضیة , للحكم

بل یبقى الأساس الذي یعتمد من طرف ,  2تمة المطاف وزبدة العملویعتبر هذا التقریر خا, 

سواء في المرحلة الإبتدائیة أو أمام , القضاة الذین لم یحضروا الإجراءات المتخذة في الملف 

 3.كما قد تستند علیه محكمة النقض في بسط رقابتها, محكمة الإستئناف 

یضمنه المسائل التي وقف علیها والتي وفي الأخیر یقوم القاضي المقرر بإعداد تقریر 

, وقد ثار الخلاف حول مدى إلزامیة هذا التقریر ,  4ودون أن یبدي أي رأي, تتطلب حلا 

یرى , لیتمخض عن ذلك اتجاهین . الكتابة  هزم فیوهل یغني ان ینجز شفویا أم تستلت ,وطبیعته 

الإتجاه الثاني عدم وجوب إعداد  في حین یرى, 5ضرورة أن یتخذ التقریر شكلا مكتوبا , الأول 

1
 .25/05/2010بتاریخ  2409قرار محكمة النقض عدد        

2
 .محمد خیري م س        

3
 .س.حسن مزوزي م       

4
 ."یعرض القاضي المقرر القضیة ویعین المسائل التي تتطلب حلا دون أن یبدي أي راي"... من ظھیر التحفیظ العقاري  37ینص الفصل        

5
 .أورده بكوري محمد رضا م س, عبد العزیز حضري , محمد خیري , مأمون الكزبري        
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وهو ما . ع.ت.من ظ 37التقریر على اعتبار أن المشرع لم یستعمل صیغة الوجوب في الفصل 

 .مع طبیعة الممارسة العملیة لمسطرة التحفیظیتماشى 

وفي ختام الإجراءات یقوم القاضي المقرر بإصدار أمره بالتخلي وإشعار الأطراف 

 .لتي ستعقدها المحكمة للنظر في القضیةبتاریخ الجلسة المقبلة ا

 .إصدار الأمر بالتخلي وتلاوة التقریر – 2

عندما یرى القاضي المقرر أن " من ظهیر التحفیظ العقاري  35جاء في الفصل 

وذلك قبل , م الجلسة العلنیة التي ستعرض فیها قد أصبحت جاهزة یخبر الأطراف بیو  القضیة

 ."ل بعد التوصل بالإستدعاءموعدها بثمانیة أیام على الأق

ویتضح من هذا النص أن مشرع التحفیظ العقاري لم یشر إلى إصدار القاضي المقرر 

التي متى رأى القاضي المقرر , على خلاف ما علیه الأمر في القضایا الأخرى , الأمر بالتخلي 

ویترتب عنه ,  تختتم بإصدار أمر بالتخلي یسد معه باب المرافعات, أنها أصبحت جاهزة للحكم 

أو التي توضح , لى التنازل باستثناء تلك الرامیة إ, الأطراف یدلي بها عدم اعتبار أي مذكرة 

إذا كان سبب عدم إثارتها راجع إلى سبب خارج عن , واقعة جدیدة من شأنها التأثیر على الحكم 

 .45 الذي یحیل علیه الفصل. م.م.من ق 335كما نص على ذلك الفصل , إرادة الطرف 

, في قضایا التحفیظ , وقد ثار الخلاف كذلك حول مدى إلزامیة إصدار الأمر بالتخلي 

الذي لا یشیر , من ظهیر التحفیظ العقاري  35غیر أن محكمة النقض التزمت بحرفیة الفصل 
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انه لا مجال للاستدلال بمقتضیات " , حیث جاء في حیثیات قرار لها, إلى إصدار الأمر بالتخلي

المطبقة بشأنه , في النازلة ما دام النزاع یتعلق بالتحفیظ العقاري . م.م.من ق 355الفصل 

التي لا تنص على صدور الأمر 12/08/1913لخاصة المنصوص علیها بظهیر مسطرته ا

 1..."بالتخلي

لخلاف بین مقتضیات ظهیر التحفیظ العقاري وقانون المسطرة المدنیة لم یقتصر وا

مدى إلزامیة تلاوة تقریر القاضي المقرر أثناء , بل شمل أیضا , على إصدار الأمر بالتخلي

حیث اعتبرتها , تضاربا على مستوى عمل محكمة النقض وهذه المسألة الأخیرة عرفت , الجلسة 

ولایترتب عنها , إجراء غیر جوهري , 3ها في قرار اخرتفي حین اعتبر , 2ثارة من حقوق الدفاع

أن تلاوة التقریر إجراء غیر  4بل واعتبرت في أحد قراراتها , البطلان إلا عند ثبوت الضرر 

, إلا أنها في قرار أخر اعتبرته إجراء جوهري , حتى على مستوى محاكم الإستئناف , جوهري 

من الظهیر المتعلق  45حیث إن المحكمة بمقتضى الفصل , لكن " وجاء في تعلیلاته أنه 

وأن هذا , بالتحفیظ العقاري یتعین علیها أن تبتدئ مناقشة الدعوى بتلاوة المستشار المقرر لتقریره

 5..."لم یترك أي خیار في ما یتعلق بتلاوة التقریر المذكور, الإجراء نظمه نص خاص 

1
أورده بكوري محمد رضا  – 2045/2003في الملف المدني  21/07/2004بتاریخ  2350عدد  -محكمة النقض–قرار المجللس الأعلى        
 .س.م

2
قضاء المجلس الأعلى في التحفیظ  –أشار إلیھ عبد العزیز توفیق  – 1023.90ملف رقم  2477رقم  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى        

 .سنة خلال أربعین
3
 .عبد العزیز توفیق م س – 29/07/1997بتاریخ  492عدد  -محكمة النقض –قرار المجلس الأعلى        

 .218أورده عمر أزوكار م س ص  3081/1/1/2003ملف مدني  478وفي نفس الإتجاه انظر القرار عدد         
4
عمل المجلس الاعلى خلال أربعین سنة في –أشار إلیھ بویقین الحسن  89/ 2397ملف  2033عدد  –محكمة النقض –قرار المجلس الأعلى        

 .1997دجنبر  20-18الرباط  -أشغال ندوة عمل الجلس الأعلى والتحولات الإقتصادیة والإجتماعیة –مجال مسطرة التحفیظ 
5
 .323ص  33-32منشور بمجلة المحامي عدد  94/ 10033ملف رقم  812عدد  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى       
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تلاوة التقریر في المرحلة الإبتدائیة أمر یمكن أن تستفاد وأیا كان الأمر فالملاحظ أن 

ونفس الحكم یستنبط , من ظهیر التحفیظ العقاري 37من خلال مقتضیات الفصل , عدم إلزامیته 

 .من نفس القانون متى تعلق الأمر بمحاكم الإستئناف 45من الفصل 

یحیله على , من طرف القاضي المقرر فبعد أن یجهز الملف , وعلى هذا الأساس 

كإحالة الملف على النیابة العامة متى استلزم , لمراقبة الإجراءات أو اتخاذ ما یلزم منها  1الجلسة

أو القیام بأي إجراء أخر استعدادا لحجز الملف للمداولة دون اضطرار إلى إخراجه . الأمر ذلك

لغیر في الدعوى مثلا كأن یتدخل ا ,وقد یحدث ألا تسیر المسطرة في أبسط صورها . في ما بعد 

 .وذلك ما سنتطرق إلیه بشكل مستقل

 .التدخل في دعوى التحفیظ العقاري: المبحث الثاني 

وقد یتخذ , لإصلاح المسطرة قد یحدث أن یتخذ التدخل في قضایا التحفیظ شكل تدخل 

) . المطلب الأول(وذلك متى تعلق الأمر بمصالح الأشخاص, خل للدفاع عن المصالح شكل تد

المطلب (ي حین قد تتدخل النیابة العامة كذلك كطرف في الدعوى متى توافر موجب لذلكف

 ) .الثاني

 .التدخل لتصحیح المسطرة ومؤازرة الأطراف: المطلب الأول 

1
, كما ھي منصوص ھلیھا في ظھیر التحفیظ العقاري , على اعتبار أنھ عملیا لا یتم احترام إجراء مسطرة القاضي المقرر , على الأقل من الناحیة النظریة       

وتدخل في ذلك اعتبارات موضوعیة وواقعیة من قبیل إشكالیة التبلیغ التي تعطل , إذ غالبا ما تمارس الإجراءات من طرف الھیئة الجماعیة في الجلسة العلنیة 
 .مسطرة القاضي المقرر
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ولذلك فإن , لا وجود لمقال افتتاحي, سبق القول أنه في قضایا التحفیظ العقاري 

الملف من طرف المحافظ سواء من حیث الموضوع أو القضاء یبقى مقیدا بالشكل الذي أحیل به 

إذا كانت المحكمة ملزمة بالتقید بأطراف النزاع المحددین أمام إلا أنه ,  1نطاق الدعوى وأطرافها

حول إمكانیة إصلاح المسطرة في حالة وقوع تغییر في , فإن التساؤل یطرح , المحافظة العقاریة 

بنقصان الأهلیة أو انعدامها بسبب الوفاة مثلا ؟ فهل یمكن  سواء, أهلیة أطراف النزاع أو أحدهم 

في ظل , في قضایا التحفیظ , تطبیق قواعد المسطرة المدنیة المنظمة للتدخل ومواصلة الدعوى 

 السكوت عن تنظیمها بنص خاص؟

یستدعي القاضي بمجرد علمه  "على أنه . م.م.من ق 115بدایة فقد نص الفصل 

بتغییر وضعیته بالنسبة إلى الأهلیة سواء شفویا أو بإشعار یوجه وفق  بوفاة أحد الأطراف أو

من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقیام  39، 38، 37الشروط المنصوص علیها في الفصول 

بینما یغیب في ظهیر التحفیظ العقاري مقتضى مماثل " .بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم

بین من یرى تطبیق , وهذا ما أنتج اختلافا في العمل القضائي . كما تغیب الإحالة علیه, لهذا 

في حین رأي , لما له من أثر على حسن تصریف القضایا وتفادي تركها عالقة , النص العام 

, على خلاف ما فعل في مواضع شتى أخر استقر على أن المشرع لم یحل على ذلك صراحة 

نما برز اتجاه أخر وسط ارتأى إرجاع الملف إلى بی, وبالتالي فلا مجال لتطبیق النص العام 

 .ولا الحكم علیه, مثلا , ما دام لیس بالإمكان الحكم لمیت , المحافظ لإصلاح المسطرة 

1
 .2003سنة  8المجلة المغربیة للإقتصاد والقانون العدد  –سلطات واختصاصات قاضي التحفیظ  –محمد ناجي شعیب        
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على اعتبار أن إرجاع الملف , وهذا الرأي الأخیر سرعان ما حاد عنه العمل القضائي 

مر الذي جعل القضاء ینحو منحى أخر الأ. من شأنه إطالة أمد النزاع , إلى المحافظة العقاریة 

بأن أقر الإستمرار و مواصلة الدعوى مع رفض طلب الورثة الرامي إلى التدخل لتصحیح 

من قانون المسطرة المدنیة  117الفصل " وهو ما جاء في قرار لمحكمة النقض, المسطرة 

تي یتعین علیها أن ال, المتعلق بإدخال ورثة أحد أطراف الدعوى لا یطبق أمام محكمة التحفیظ 

 1."تبت في القضایا المحالة علیها من المحافظ

التوجه في العدید من الأحكام التي أكدت تجسد هذا , وعلى مستوى محاكم الموضوع 

ماعدا في الأحوال المنصوص , على أن مسطرة التحفیظ لا تخضع لقانون المسطرة المدنیة 

نزاع الذي یثیره المتعرضون ضد طالب وأن محكمة التحفیظ تختص في ال, علیها صراحة 

وأنه إذا توفي طالب التحفیظ تستمر المحكمة في الإجراءات لتصدر حكمها بصحة ... التحفیظ

 .التعرض أو عدم صحته

وهذا التوجه یجعل طالب التحفیظ أو المتعرض غیر مجبر على إدخال ورثة الطرف 

افتراض أن المحافظ سیقوم تلقائیا بالإجراءات وذلك مع , متى أحیل الملف على المحكمة, خر الأ

 .اللازمة لتصحیح الوضعیة الناشئة عن وفاة أحد الأطراف متى ثبت له ذلك

1
 545وفي نفس الإتجاه انظر القرار عدد . أورده عبد العزیز توفیق م س   91/  2929قم ملف ر  3590رقم  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى       

 .22أشار إلیھ سمرة محدوب مرجع سابق ص  3022وقرار المجلس الإعلى عدد  29منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 
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على اعتبار انه یشكل خرقا , 1غیر أن هذا التوجه قد لاقته العدید من الإنتقاذات

لصفة لا یصح التقاضي إلا ممن له ا" الذي ینص على أنه . م.م.للفصل الأول من من ق

 "والأهلیة والمصلحة لإثبات حقوقه

وكل إجراء بعد الوفاة باسم المتوفى یعد باطلا بقوة , وبذلك فالأهلیة تنعدم بالوفاة 

حسب جانب –كما أنه لا یعقل , تثیرها المحكمة تلقائیا , لأن الأهلیة من النظام العام, القانون 

لأنه لا یمكن لمیت أن یوجه استدعاء  ,أن تستمر المحكمة في نظر نزاع طرفه میت  -من الفقه

بحجة أن . م.م.من ق 115لذلك كان من الأولى تطبیق مقتضیات الفصل , أو أن یدلي بحجج

خاصة أن , بدون حاجة إلى الإحالة علیها , إجراءات التقاضي تسري على مختلف الدعاوى 

 .الخصومة ویقصر من أمد, تطبیق هذا النص سیؤدي إلى تجاوز الكثیر من الصعوبات 

. وقبل إدخال الورثة في الدعوى , والملاحظ أن القضاء قد سار أحیانا مع هذا التوجه 

تنذر یتعین أن , . م.م.بمقتضى الفصل الاول من ق" فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى أنه 

وحیث إن المحكمة ردت استئناف الورثة الذین , الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل تحدده له 

تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها , دلوا برسم الإراثة دون أن تنذرهم بذلك لم ی

فإنه لازال معتمدا وإن بتعلیل ,  1997وإن كان هذا التوجه قد صدر بتاریخ . 2"للنقض والإبطال

لكن ردا على على " جاء فیه  22/01/2011إذ صدر قرار لمحكمة النقض بتاریخ , أخر 

لم تبت في الموضوع و وإنما اقتصرت على  -الإستئناف–فإن المحكمة , تداخلهماالوسیلتین معا ل

1
 .17-16ص . م س , عبد العزیز حضري       

2
 .أورده عبد العزیز توفیق م س  10/09/1997بتاریخ  5299عدد  -لنقضمحكمة ا–قرار المجلس الأعلى      
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, وقضت وعن صواب بعدم قبول مقال التدخل الإختیاري في الدعوى بعلة, البت في الشكل فقط 

بشأن العقار فإن جمیع الحقوق المدعى بها , من ظهیر التحفیظ العقاري 24لفصل أنه بمقتضى ا

ومن تم فإن مسطرة التدخل , ینبغي أن تصاغ في شكل تعرضات موضوع مطلب التحفیظ 

فإنه نتیجة لما , لا تجد مجالا لتطبیقها في النازلة , المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة 

 ..."یكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني, ذكر كله 

الدعوى ممن آلت إلیه  مواصلة, هذا بالنسبة للحالة التي یكون فیها التدخل غایته 

فماذا عن الحالة التي یكون فیها التدخل متخذا شكل تعرض , حقوق ومصالح بعد وفاة مورثه 

دفاعا عن مصالح خاصة دون , إذ قد یتقدم أحد بمقال التدخل, الغیر الخارج  عن الخصومة 

التالي قبوله فهل یمكن اعتبار هذا التدخل صحیحا وب, حدوث أي تغییر في أهلیة أحد الأطراف 

 وترتیب الأثار القانونیة علیه؟

تقدم شخص لم یكن لا , وجب توضیح أن المقصود بالتدخل , جوابا عن هذا التساؤل 

. لما له من مصلحة في النزاع, عوىمدعیا ولا مدعى علیه بمقال للمحكمة لیصبح طرفا في الد

, م إلى أحد الأطراف لمؤازرتهتدخل انضمامي یقتصر فیه المتدخل على الإنضما,والتدخل نوعان 

وأخر یتخذ شكل تدخل هجومي عبارة عن دعوى جدیدة سمح المشرع بتقدیمها في صورة طلب 

ویكون ذلك , فهو طلب إجبار شخص ثالث على الإنضمام للدعوى  1أما الإدخال, عارض 

 .أو بناء على أمر من المحكمة, بطلب من الخصوم 

1
 .وما بعدھا 192ص  2005طبعة  -القانون القضائي الخاص –عبد العزیز حضري      
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حیث أعطى لكل من له مصلحة في , منه 111التدخل في الفصل . م.م.وقد نظم ق

فقد حصره , أمل التدخل في المرحلة الإستئنافیة , إمكانیة التدخل في الدعوى , النزاع المطروح 

وذلك بمقتضى , المشرع في من لهم الحق في استعمال تعرض الغیر الخارج عن الخصومة 

كون إلا انضمامیا حسب أما بخصوص مرحلة النقض فالتدخل لا ی. م.م.من ق 144الفصل 

 1.م.م.من ق 377الفصل 

أنه لا , وقد أجابت محكمة النقض عن هذا التساؤل في قرار لها أكدت من خلاله 

حیث صح ما عابته " مجال لإعمال قواعد التدخل في الدعوى وذلك بعلة جاء في حیثیاتها 

 12/08/1913قتضیات ظهیرذلك أنه لا وجود لنص قانوني في م, الوسیلة على القرار المطعون فیه

لما قبل طلب المطلوبة في النقض , والقرار المطعون فیه , بتعرض الخارج عن الخصومة یسمح

 2."فتعرض بذلك للنقض, یكون قد خرق الظهیر المشار إلیه أعلاه , رغم ما ذكر 

على , فالأمر كذلك عرف نوعا من التضارب, أما على مستوى المرحلة الإبتدائیة 

فقد جاءت بعض قرارات محكمة النقض في اتجاه عدم قبول التدخل . مستوى القضاء وكذا الفقه

وأن , أن المحكمة مرتبطة بما یحال علیها من طرف المحافظ  3على أساس أمام قضاء التحفیظ 

إلا أنه في , فیتضح المدعي من المدعى علیه , أما المحافظة العقاریة أطراف الدعوى تتحدد 

ولم یقبل إذا كان , إذ قبل التدخل متى كان انضمامیا , قرارات أخرى میز بین نوعي التدخل 

1
 .سمرة محدوب م س     

2
 .2002دجنبر 26بمجلة الإشعاع عدد منشور  8/11/2000بتاریخ  1748/1/1/99ملف مدني عدد  4218رقم  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى     

3
 .عبد العزیز توفیق م س    
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التدخل الإرادي لا یمكن التصریح بقبوله "  1إذ جاء في قرار لمحكمة الإستئناف بالرباط, هجومیا

أما إذا كان یهدف إلى الحصول على , هو تعزیز مزاعم أحد أطراف النزاع  إلا إذا كان موضوعه

 ."فإنه یكون غیر مقبول, حق ما لطرف أجنبي عن النزاع 

فإنه ...أنه في ما یتعلق بالتدخل الإرادي المقدم من قبل, وجاء في قرار استئنافي أخر 

عوى الجاریة لفائدة الطرف فهو تدخل انضمامي یتبع الد, یرمي إلى نفس غایة طالب التحفیظ

لا یهدف إلى ممارسة حقوق خاصة به متمیزة عن حقوق وحیث إن المتدخل , المذكور 

یرمي إلى الإطلاع على الملف , أن موقف المتدخل یكتسي طابعا تحفظیا ودفاعیا , المتعرضین 

شترى منه ومراقبة سیر الدعوى لدعم وتعزیز الطرف الذي یشترك معه في المصالح نظرا لأنه ا

وقد , وحیث إن التدخل ورد على الشكل المطلوب ...العقار محل المطلب بموجب شراء عدد

 ."فهو مقبول شكلا, أدیت عنه الرسوم القضائیة 

متابعة الدعوى لا یقبل في مسطرة التحفیظ لأنها لا " أن  2ویرى أستاذنا ابراهیم بحماني

كان شخص قد اشترى منه العقار في حیاته أو و , فلو توفي طالب التحفیظ , تنص على ذلك 

فإنه لا یمكنه التدخل في الدعوى أمام المحكمة , و وضع رسم شرائه بالمحافظة , جزء منه 

إن كان , أو متابعة الدعوى في اسم البائع له , وإنما یتعین علیه التعرض, لیطالب بما اشتراه 

فهم خلف عام لا یحتاجون إلى , متدادا للموروث أما بالنسبة للورثة فیعتبرون ا. یؤكد ذلك البیع 

1
 .سمرة محدوب م س     

2
 .71ص  2001الطبعة الأولى  –تنفیذ الأحكام العقاریة     
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وتابعة الدعوى باعتبارهم ورثة طالب التحفیظ , التدخل وإنما علیهم الإدلاء بالإراثة لإثبات صفتهم

 ...أو المتعرض 

أن التدخل الإنضمامي الذي لا یهدف من ورائه المتدخل سوى دعم  1ویرى البعض

أو جعل الحكم ساریا على المطلوب , في الدعوى  مركز أحد طرفي النزاع أو تسهیل الفصل

باعتباره تعرضا , أما التدخل الهجومي فهو غیر مقبول , حیث یكون التدخل مقبولا , إدخاله 

إذ لا مانع من , وما یقال عن التدخل یقال أیضا على الإدخال, جدیدا وارد بعد انقضاء الأجل 

 .ب بدعوى ضد الغیر فقط لتدعیمه ومساندتهقبول إدخال الغیر في الدعوى إذا اكتفى الطال

التي أسست لقاعدة مفادها أنه  2عمل محكمة النقض أخیرا  تبناهوهذا التوجه هو ما 

, ویمتنع تدخل أي طرف ثالث فیها, إذا كان طرفا دعوى التحفیظ هما طالب التحفیظ والمتعرض "

والمحكمة لما قضت بعدم , فإن هذه القاعدة لا تنطبق على ورثة أحدهما باعتبارهم خلفا عاما له 

 .ها أساسا من القانونبقبول تدخل الورثة في الدعوى خلفا للموروث لم تجعل لقضائ

 .تدخل النیابة العامة في قضایا التحفیظ العقاري: المطلب الثاني 

لقد نظم قانون المسطرة المدنیة دور النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة في الفصول من 

إلا أنه , وحدد في الفصل التاسع مجموعة من الدعاوى تبلغ وجوبا إلى النیابة العامة  10إلى  6

منه  26بل هناك فقط الفصل , لرجوع إلى ظهیر التحفیظ العقاري لا وجود لمثل هذا الفصل با

1
 .2000المجلة المغربیة للإقتصاد والقانون العدد الثاني  -قاضي التحفیظ بین إجحاف النص ومتطلبات الواقع–محمد ناجي شعیب     

 
2

تاریخ الزیارة  www.mahkamaty.comانظر مجلة محكمتي الإلكترونیة .  5036/1/8/2014ملف مدني  3/3/2015المؤرخ في  144/8القرار عدد    
07/03/2017. 
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الذي منح النیابة العامة إمكانیة التدخل في النزاع المتعلق بالتحفیظ عن طریق التعرض باسم 

الذي یطرح مدى إلزامیة تبلیغ النیابة العامة في غیر الحالات , الأشخاص المحجورین والغائبین 

. م.م.كما لو تعلق الأمر بإحدى الحالات المنصوص علیها في الفصل التاسع من ق, مذكورة ل

 وكذا مدى إلزامیة تقدیم النیابة العامة لمستنتجات كتابیة في الجلسة؟

یلاحظ أن المشرع ألزم المحكمة بتبلیغ . م.م.وما بعدها من ق 6وبالرجوع إلى الفصول 

من بینها القضایا المتعلقة بفاقدي الأهلیة وبصفة عامة التي یكون , النیابة العامة ببعض القضایا 

وكذا قضایا الأشخاص المفترضة غیبتهم , فیها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف 

والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات والوصایا لفائدة والقضایا المتعلقة بالنظام العام والدولة 

كما نص على وجوب الإشارة في الأحكام الصادرة في هذه القضایا إلى ... المؤسسات الخیریة 

 1.وإلا كانت باطلة, أو تلاوتها بالجلسة, إیداع مستنتجات النیابة العامة 

یجعلنا نقول أن تقدیم . ع.ت.من ظ 26و  37والإلتزام الحرفي بمقتضیات الفصلین 

والتي تشیر  37استنادا إلى العبارة التي جاء بها الفصل , النیابة العامة لمستنتجاتها غیر إلزامي 

تفید عدم  2فعبارة إن اقتضى الحال, إلى تقدیم ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال استنتاجاته

إن " جاء فیه  -محكمة النقض-علىإلزامیة تقدیمها وهو ما تجسد في قرار قدیم للمجلس الا

1
 .م.م.من ق 9الفقرة الأخیرة من الفصل     

2
 .سمرة محدوب م س     
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من الظهیر التأسیسي بشأن التحفیظ لا یوجب على النیابة العامة أن تقدم في قضایا  45الفصل 

 .1"التحفیظ ملتمسات كتابیة

أن یطبق أمام فإنه من باب أولى , فهذا القرار وإن كان یتعلق بالمرحلة الإستئنافیة 

ظهیر التحفیظ العقاري جاء بصیغة أكثر إلزاما من  من 45لأن الفصل , المحكمة الإبتدائیة 

 مویقد"... بل جاء فیه , حیث إنه لم یشر إلى عبارة عند الإقتضاء . ع.ت.من ظ 37الفصل 

 ".ممثل النیابة العامة استنتاجاته

ویطرح من جدید التساؤل حول مدى إلزامیة تقید المحكمة بالإجراءات المنصوص 

ومن ضمنها المقتضیات المنظمة لإحالة الملفات على النیابة , مدنیة علیها في قانون المسطرة ال

 .وما بعده 6تطبیقا للفصول , العامة 

كلما تعلق الأمر , وكإجابة عن هذا التساؤل فقد دأب القضاء على تبلیغ النیابة العامة 

شر لم ی. ع.ت.وذلك بالرغم من أن ظ. م.م.بالدعوى المنصوص علیها في الفصل التاسع من ق

 .إلى ذلك

 3نقض قرارا صادرا عن محكمة الإستئناف بالجدیدة 2قرار لمحكمة النقض فقد جاء

ورغم تدارك هذا الإجراء من , بسبب إغفال المحكمة الإبتدائیة إحالة الملف إلى النیابة العامة 

فإن محكمة النقض اعتبرت هذا الإغفال بمثابة خرق للفص التاسع , طرف محكمة الإستئناف 

1
 .13/04/1961بتاریخ  16س الأعلى رقم قرار المجل     

2
 .أورده سمرة محدوب م س 3365/1/1/2003ملف مدني عدد  06/10/2004بتاریخ  2838عدد  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى      

3
 .5/66/2003قرار محكمة الإستئناف بالجدیدة في الملف      
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ذلك انه , على القرار , حیث صح ما عابته الطاعنة " إذ جاء في حیثیات القرار. م.م.قمن 

اعتمد في قضائه على أنه إذا كانت محكمة البدایة قد قد أغفلت إحالة الملف إلى النیابة العامة 

تداركت الأمر إذ إحالته على النیابة العامة فأدلت هذه الأخیرة ) الإستئناف(فإن المحكمة 

في حین أن إحالة الملف . وأن النیابة العامة في مرحلة الإستئناف وحدة لا تتجزأ, نتجاتها بمست

على النیابة العامة في مرحلة الإستئناف لا یغني عن إحالته في المرحلة الإبتدائیة سیما وأن 

طرف في النزاع مما یكون معه بذلك القرار المطعون فیه قد خرق ) الملك الخاص(الدولة 

 '"فتعرض بذلك للنقض والإبطال. م.م.ات الفصل التاسع من قمقتضی

والتي لا وجود فیها , فهذا القرار وإن كان یتعلق بقضایا التعرض على مطلب التحفیظ 

فإن محكمة النقض قد استندت , لنص یلزم تبلیغ النیابة العامة إذا كانت الدولة طرفا في الدعوى 

 .المدنیة للقول بإلزامیة تبلیغهامن قانون المسطرة  9على الفصل 

فقد جاء في قرار لمحكمة ,وقد ذهب قضاء الموضوع كذلك في نفس الإتجاه

ذلك أنه لیس بالحكم الإبتدائي , حیث صح ما عابته الطاعنة في وسیلتها الاولى "  1الإستئناف

نوعیة النزاع مما علما أن , ما یشیر إلى إیداع النیابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة 

والذي یترتب عن الإخلال به . م.م.من ق 9یح نص الفصل ر یستوجب تبلیغه للنیابة العامة بص

 ..."البطلان

1
 .221أورده عمر أزوكار م س ص  22/0/2004بتاریخ  21قرار محكمة الغستئناف بمراكش رقم     
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كما سارت محكمة النقض في نفس الإتجاه متى تعلق الامر بالقضایا التي یكون أحد 

 1.لحكمبطلان ا, حیث رتبت على عدم تبلیغ النیابة العامة بالدعوى , أطرافها قاصرا 

, ومن خلال ما سبق یتضح أن تدخل النیابة في قضایا التحفیظ قد یأتي على وجهین 

متى تحققت إحدى , من ظهیر التحفیظ العقاري  26الأول عندما تتقدم بالتعرض طبقا للفصل 

على اعتبار أن , وهو الوجه الذي یجعل النیابة العامة طرفا مدعي , الحالات المنصوص علیها

ولا تخول لها صفتها قلب عبئ , وتكون بالتالي ملزمة بإثبات ما تدعیه , یعتبر مدعیا المتعرض 

كما تتدخل من جهة ثانیة وفق ما تقتضیه المقتضیات العامة المحددة في الفصل التاسع . الإثبات

حیث یكفیها تقدیم مستنتجاتها لهیئة المحكمة التي یتوجب علیها الإشارة إلیها تحت . م.م.من ق

لكن التساؤل الذي یطرح هو مدى إلزامیة تقدیم النیابة العامة لمستنتجاتها خلال , لة البطلان طائ

 أم یكفي ضمها إلى وثائق الملف؟, انعقاد الجلسة 

یستشف منه أن . ع.ت.من ظ 37بالرجوع إلى مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

وذلك استنادا إلى العبارة التي جاء , لزامي تقدیم النیابة العامة لمستنتجاتها یكون اختیاریا وغیر إ

وهو الأمر الذي ذهب إلیه المجلس " إن اقتضى الحال" بها نص الفصل المذكور والتي تفید 

هو . ع.ت.من ظ 37المطلوب قانونا بمقتضى الفصل "الأعلى في قرار له جاء في حیثیاته 

1
 .س.أشار إلیھ عبد العزیز توفیق م 77/ 935في الملف  399قرار محكمة النقض عدد     
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س حضور النیابة العامة في الجلسات تقدیم ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال استنتاجاته ولی

 1."التي مرت منها القضیة وجلسة الحكم

 

 .صدور الأحكام في قضایا التحفیظ والطعن فیها: الفصل الثاني 

الواجب مراعاتها أثناء , إذا كان ظهیر التحفیظ العقاري لم ینظم البیانات الإلزامیة 

فإن الأمر , التحفیظ یعالج هذه المسألة وأمام غیاب قانون مسطري خاص بمادة , تحریر الحكم 

الذي حدد البیانات الإلزامیة  2أثار التساؤل من جدید حول إمكانیة تطبیق قانون المسطرة المدنیة

 3.ینبغي مراعاتها أثناء تحریر الحكمالتي 

من  40منصوص علیها في الفصل ,وقد نُظم تبلیغ الحكم بمقتضى مسطرة خاصة 

, غیر أن هذا التنظیم لم یكن شاملا ,  14,074المعدل والمتمم بالقانون ظهیر التحفیظ العقاري 

 .الامر الذي یطرح الإستعانة بقانون المسطرة المدنیة لسد النقص التشریعي في هذه النقطة

فلا شك أنه ستجري علیه سنة الأحكام , وبعد صدور الحكم وتبلیغه إلى أطرافه 

د الخصوم والذي أتاح له المشرع ممارسة طرق القضائیة التي قد تصدر ضدا لمصلحة أح

1
 .أورده بكوري محمد رضا م س  29/12/2004الصادر بتاریخ  3790عدد  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى      

2
 .53مجلة القانون والأعمال ص  –زكریاء المودن      

3
 .بالنسبة لقرارات محكمة النقض 375بالنسبة للقرارات الإستئنافیة والفصل  345بالنسبة للأحكام الإبتدائیة والفصل  50انظر الفصل      

4
الشكل ع المتعرضین وفق التحفیظ وإلى جمیبمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانیة أیام، یبلغ ملخصھ إلى طالب " ع على أنھ .ت.من ظ 40ینص الفصل      

 ".یمكن استئناف ھذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون. المقرر في قانون المسطرة المدنیة
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وهو ما , التي تتمیز بدورها بشيء من الخصوصیات في قضایا البت في التعرضات , الطعن

 .الوقوف علیها بنوع من التفصیلیستوجب 

, أخصص الأول ,  مبحثینفي , وجب معالجة هذا الفصل , ومن هذا المنطلق 

على أساس إفراد طرق , للوقوف على إصدار الأحكام وما یترتب علیها من إجراءات التبلیغ 

 .ثاني  بحثالطعن في مادة التحفیظ بم

 .إصدار الأحكام في قضایا التحفیظ العقاري وتبلیغها: الأول  المبحث

بط التي من إن إصدار الأحكام القضائیة عموما یقتضي مراعاة مجموعة من الضوا

 ومما لا شك فیه أن إصدار الأحكام , شأنها ضمان تحقیق الغایة التي من أجلها أصدر الحكم 

ولهذا وجب تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین .للخصم المحكوم علیه یقتضي سلوك مسطرة تبلیغها 

أخصص الأول للإصدار والثاني لتبلیغ الحكم في قضایا التحفیظ وما یلازم كل ذلك من 

 .صوصیات وتضارب في العمل القضائيخ

 .إصدار الأحكام في قضایا التحفیظ العقاري: المطلب الأول 

تحریر الحكم وفق صیغة , لقد أوجب المشرع المغرب من خلال قانون المسطرة المدنیة 

ورتب ,  50ونص على ضرورة توافره على كافة البیانات المحددة في الفصل , قانونیة محددة 
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وتأسیسا على ذلك وجب أن یصاغ ,  1وفقدانه لقیمته كورقة رسمیةبطلان الحكم على تخلفها 

 .من أجزاء أساسیة تتضمن الدیباجة والوقائع والتعلیل والمنطوق, الحكم القضائي عموما 

غیر أنه بالرجوع إلى مقتضیات ظهیر التحفیظ العقاري لا نجد مقتضیات مشابهة لما 

إذا كان سكوت المشرع یفید استبعاده لهذه البیانات ؟ أم وجب مما یطرح التساؤل حول ما , ذكر

خاصة وأن الفصل الثالث من , تطبیق قواعد قانون المسطرة المدنیة باعتبارها الشریعة العامة 

نص صراحة على تطبیق مقتضیات هذا القانون , ظهیر المصادقة على قانون المسطرة المدنیة

إذا لم یرد بهذه القوانین , شریعیة أو تنظیمیة خاصة حتى في القضایا التي تنظمها نصوص ت

 .نص صریح خاص بها

عرفت كذلك , وهذه المسألة كمثیلاتها من المسائل المرتبطة بالبت في قضایا التحفیظ 

في فقد تضارب عمل محكمة النقض , اختلافا على مستوى التطبیق العملي للنصوص القانونیة 

للشكلیات , بمدى احترام الحكم البات في صحة التعرض  كثیر من المواضع متى تعلق الامر

 .المتطلبة بمقتضى قانون المسطرة المدنیة

الأول منهما یخضع للمبدأ العام الذي یخرج قضایا التحفیظ العقاري ,وهكذا برز توجهان

 واعتبار هذه المسألة كقاعدة عامة لا, من الإجراءات العامة الواردة في قانون المسطرة المدنیة 

قانون (تتجاوز إلا متى أحال ظهیر التحفیظ بنص خاص على قانون الشریعة العامة للإجراءات

ویخضع بذلك إصدار الأحكام وشكلیاتها للمقتضیات الواردة في قانون التحفیظ , )المسطرة المدنیة

1
 .42سمرة محدوب م س ص      
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وتكون بذلك سلیمة كل الأحكام متى اكتفت حین إصدارها بمراعاة قانون , فقد دون غیرها 

في حین توجه ثان رأى أن لا محید عن إعمال . م.م.من ق 50فیظ ولو لم تحترم الفصل التح

ونتیجة لذلك میز بین مقتضیات یترتب عن . ع.ت.ظم بالإضافة إلى .م.الأحكام الواردة في ق

هذا بالرغم من أن , وبین مقتضیات أخرى لا یترتب عن مخالفتها أي جزاء, مخالفتها البطلان 

 .م لم یمیزا بین مقتضیات أساسیة وأخرى غیر مؤثر تجاوزها.م.من ق 345و 50الفصل 

لا یطبق قانون المسطرة المدنیة في " 1وعلى هذا الأساس جاء في قرار لمحكمة النقض

ولیس منها الفصل , إلا في الحالات التي یحیل علیها قانون التحفیظ , قضایا التحفیظ العقاري 

ى وجوب إشارة الاحكام إلى أن المناقشات وقعت في جلسة في فقرته الرابعة التي تنص عل 345

إن الظهیر المؤرخ "  2وقد جاء في قرار أخر لمحكمة النقض" . علنیة أو سریة أو بغرفة المشورة 

من قانون المسطرة المدنیة القدیم 189لا یحیل صراحة على الفصل  1913/غشت/12في 

وجاء "هذا الفصل غیر لازم في قضایا التحفیظمما یجعل تطبیق )من القانون الحالي 50الفصل (

. م.م.من ق345حیث یعیب الطاعن القرار المطعون فیه بخرق مقتضیات الفصل" في قرار أخر 

لكن حیث إن عدم إشارة ...ذلك أنه لم یحمل البیانات التي حملها الحكم الإبتدائي, وحقوق الدفاع 

 3..."لا تأثیر له على سلامته, القرار لها 

لاحظ في هذا الإطار أن البیانات القانونیة المفروض توافرها في الأحكام القضائیة والم

استبعاد إلزامیتها مجازفة قد لا  تبقى مسألةُ . م.م.من ق 50كتلك المنصوص علیها في الفصل 
1
 .م س, مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري ,  63907الملف المدني  17/04/1981الصادر بتاریخ  132القرار عدد     

2
 .2002دجنبر .  13مجلة المرافعة عدد " دور القضاء في مسطرة التحفیظ العقاري من خلال اجتھادات المجلس الاعلى " جیلاي بوحبص     

3
 .15ص .س.عبد العزیز توفیق م     
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وهو ما أظهر توجها أخر في قرارات , تسعف في تحقیق الغایة من إصدار الأحكام القضائیة 

 .لعمل القضائي عمومامحكمة النقض وا

نقض الأحكام الصادرة في التحفیظ العقاري التي لا تحترم , وهكذا برز اتجاه أخر 

كل "  1إذ جاء في قرار لمحكمة النقض. م.م.من ق 50البیانات المنصوص علیها في الفصل 

المحاكم  وعلیه فإن, وأن تفي بنفسها بالأغراض المطلوبة منها , الأحكام یجب أن تكون معللة 

 12/08/1913المكلفة بالفصل في قضایا التحفیظ العقاري لیست معفاة بالرغم من سكوت ظهیر

والتي تعتبر من النظام , ومن الخضوع لمقتضیات المسطرة المفروضة , من تبریر أحكامها 

وص أن الإشارة إلى الأطراف تعتبر من البیانات الإلزامیة المنص" وفي قرار أخر جاء فیه ." العام

وإغفال الإشارة إلیهم أو إلى أحدهم تعتبر خقا لمقتضیات . م.م.من ق 345علیها في الفصل 

 .2"الفصل المذكور

یبقى من . م.م.من ق 345والفصل  50وعلى العموم فاستبعاد مقتضیات الفصل 

, على اعتبار أنها مقتضیات تنظم صدور الأحكام بصفة عامة , أمرا غیر محمود , وجهة نظر 

فلا یُتصور صدور حكم لا یتضمن بیان أسماء , ة بدیهیة أن تخضع لها جمیع الأحكام ومسأل

ففلسفة , بعلة ان ظهیر التحفیظ العقاري لا یستوجب بنص خاص هذه الجزئیة, الأطراف مثلا 

غایتها ضمان , وباقي القوانین التي تتضمن أحكاما إجرائیة أو شكلیة , قانون المسطرة المدنیة 

وسد كل الأبواب ,م فعالة ولها القدرة الكافیة على فرض ما تقره من إلزام على أطرافهاإصدار أحكا

1
 .55ص . س.أورده زكریاء المودن م 20/04/1960بتاریخ  163قرار المجلس الأعلى رقم      

2
 .نفس المرجع السابق, أشار إلیھ محمد الحمداني  15/11/1997بتاریخ  6963س الأعلى عدد قرار المجل     
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بطال مفعولها أو على الأقل یعة للمحكوم علیه الذي یرمي إلى إالتي من شأنها أن تشكل ذر 

 .تأخیر تنفیذها

بسبب , وأبطل حكما ابتدائیا 1وسیرا على ذلك جاء قرار لمحكمة الإستئناف بالناضور

فیما یتعلق "...إذ جاء في إحدى حیثیاته , ذكر اسم كاتب الضبط الذي حضر الجلسة  عدم

 50بناء على مقتضیات الفصل , بالسبب المثار تلقائیا من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام 

وحیث إن الفصل المذكور صریح في أنه تصدر الاحكام في جلسة علنیة وتحمل في . م.م.من ق

وحیث تبین لهذه المحكمة من ... واسم كاتب الضبط, المملكة المغربیة :التاليرأسها العنوان 

خلال الإطلاع على النسخة المشهود بمطابقتها للأصل من الحكم المستانف الصادر عن 

وحیث إن البیانات ...أنها لا تشتمل على اسم كاتب الضبط ...المحكمة الإبتدائیة بالناضور

من البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها كل , المذكور  50المنصوص علیها في الفصل 

 ..."حكم وان الإغفال عنها أو عن أحدها یجعل الحكم باطلا

وجعل  50والملاحظ كذلك بهذا الخصوص ان مسألة التمییز بین مقتضیات الفصل 

تب دون بیانات اخرى لا یر , بعضها من النظام العام یترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم 

تبقى مسألة غیر مؤسسة على اعتبار أن الفصل واضح وجاء بصیغة , الإخلال بها أي جزاء 

 : التالي سة علنیة وتحمل في رأسها العنوانتصدر الأحكام في جل "الإلزام إذ نص على أنه 

 .وطبقا للقانون  باسم جلالة الملك,  المملكة المغربیة

1
 .56الصفحة . س.زكریاء المودن م    
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واسم ممثل النیابة العامة عند حضوره القاضي الذي أصدر الحكم،  تشتمل على اسم

تتضمن  .واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارین عند الاقتضاء في القضایا الاجتماعیة

أسماء الأطراف الشخصیة والعائلیة وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند 

هم مع الإشارة إلى توضح حضور الأطراف أو تخلف.الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء

تتضمن أیضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرین أو إلى وكلائهم وكذا .شهادات التسلیم

یشار فیها إلى مستنتجات الأطراف مع تحلیل موجز .مستنتجات النیابة العامة عند الاقتضاء

 تنص.لوسائل دفاعهم والتنصیص على المستندات المدلى بها والمقتضیات القانونیة المطبقة

الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنیة أو سریة وأن الحكم قد صدر في جلسة 

 ..".یجب أن تكون الأحكام دائما معللة.علنیة

نلاحظ , وبمحاولة بسیطة للبحث عن نظیر هذه المقتضیات في ظهیر التحفیظ العقاري

وهو مایجعل التقید , أنه لم یوف مسألة إصدار الحكم البات في التعرض حقه من التنظیم 

ویترتب على ذلك مخالفة , أمرا عسیرا , بضرورة الإحالة الصریحة على قانون المسطرة المدنیة

من مثال ذلك صدور الأحكام بجلسة و , عارف علیها في القضایا بشكل عام أبسط القواعد المت

اللهم ما یحتج به البعض من , إذ لا مقتضى یفرض ذلك بین دفات ظهیر التحفیظ , علنیة 

عندما یرى القاضي المقرر أن القضیة قد " الذي ینص على أنه 35استنباط ذلك من الفصل 

لسة العلنیة التي ستعرض فیها وذلك قبل موعدها بثمانیة أصبحت جاهزة یخبر الأطراف بیوم الج

لا یتحدث عن علنیة جلسة فالملاحظ أن هذا الفصل " .أیام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء
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النطق بالحكم بل عن علنیة ما بعد إجراءات القاضي المقرر التي یجریها بمكتبه في إطار تحقیق 

ویبقى بذلك التنصیص على إصدار الحكم بجلسة علنیة ورغم أهمیته غیر منصوص . الدعوى 

من طرف رئیس الجلسة توقیع محاضر الجلسات ,شأنه في ذلك شأن , علیه في ظهیر التحفیظ 

أسماء الأطراف الشخصیة والعائلیة أو حتى تعلیل الأحكام و ولا تخفى ما لكل  وتضمین الحكم

 .ومكتسبا لحجیته, ذلك من أهمیة بالغة لاعتبار الحكم منتجا لأثاره القانونیة 

إلا أن هناك بعضا من المقتضیات المتعلقة بإصدار الأحكام المنصوص علیها في 

ومن , التحفیظ العقاري كذلك بمقتضیات مستقلة  والتي خصها ظهیر, قانون المسطرة المدنیة 

 .ذلك ما تعلق بالمداولة

یأمر الرئیس بجعل " م الذي ینص على أنه .م.من ق 343لى الفصل فبالرجوع إ

یلاحظ أن المشرع " .المداولة في غیبة الأطرافتقع ...  لقضیة في المداولة بعد انتهاء المناقشةا

وذلك بقصد , ید عنه بعد ختم المناقشة وقبیل إصدار الحكم جعل المداولة أمرا إجباریا لا مح

في حین أن . ضمان مشاركة باقي أعضاء الهیئة وتدارس ارائهم قبل الإتفاق على حكم معین 

عند  "الذي نص على انه  37منظم بمقتضى الفصل , مقابل ذلك في ظهیر التحفیظ العقاري 

ویعین المسائل التي تتطلب حلا دون أن یبدي  افتتاح المناقشات یعرض القاضي المقرر القضیة

أي رأي ثم یقع الاستماع إلى الأطراف ویقدم ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم 

والملاحظ من هذا أن المداولة إجراء .." .یفصل في القضیة إما في الحین وإما بعد المداولة

فسر من وإن كان ذلك لا ی. بین أعضاء الهیئة  اختیاري یحق إصدار الحكم دون حجزه للتداول
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عضاء هیئة الحكم من إبداء أرائهم في النوازل بقدر ما یعني اختصار الناحیة العملیة بحرمان أ

وإن كان الإستغناء عن إجراء بحجم , وتحقیقا للأمن العقاري , ربحا للزمن القضائي الإجراءات 

أما عمل المحاكم فقد دأب على حجز , ى من ذلك المداولة من شأنه إعطاء نتائج عكس ما یرج

خصوصا أن الأحكام الباتة في صحة التعرضات لها اهمیة , الملف للمداولة قبل إصدار أي حكم

كما سنرى , و لخصوصیاتها في مجال ممارسة الطعون , بالغة بالنظر لأهمیة موضوعها أولا 

 .لاحقا 

وجب أن یكون وفقا للضوابط , حفیظ فإصدار الحكم القضائي في قضایا الت, وهكذا 

الذي لاشك یجب أن یبلغ إلیه , التي من شأنها أن تضمن نفاذه في مواجهة المحكوم علیه 

أو یعمل على الطعن فیه وفق ما یتیح له , على أساس أن یبادر إلى التنفیذ إرادیا , لإطلاعه 

ي للوقوف على تبلیغ الأحكام المطلب الثان وهذا ما یدعوا إلى إفراد. من طرق الطعنالقانون 

 .الباتة في التعرضات

 .تبلیغ الحكم في قضایا التحفیظ: المطلب الثاني 

بوقوع إجراء , إشعار الشخص وفق مساطر محددة قانونا , یقصد بالتبلیغ عموما 

وبذلك فهو عماد المسطرة وإجراء , كتقیید دعوى أو صدور حكم قضائي, مسطري في مواجهته 

, )تبلیغ الحكم(إلى نهایتها ) تبلیغ الإستدعاء(یلازم الدعوى من بدایتها , اءاتها جوهري من إجر 

51 

 



.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

هدفه تمكین الأطراف من العلم بمختلف مراحلها وإجراءاتها حتى تتحقق الوجاهیة وتصان حقوق 

 .1الدفاع

حیث یترتب على ذلك , والحكم الصادر في نزاع التحفیظ یحوز حجیته بمجرد صدوره 

شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة في القضایا , الإبتدائیة یدها عن النزاع رفع المحكمة 

بل لابد من صیرورة , لطي الملف نهائیا وإرجاعه إلى المحافظلكن هذه الحجیة لا تكفي ,2العادیة

وذلك لا یتحقق إلا بتبلیغه إلى جمیع أطرافه وانتهاء , الحكم الصادر في نزاع التحفیظ نهائیا

 37وقد حددالفصل.أو بعد الطعن فیه واستنفاد كافة مراحل الطعن, تقدیم أي طعن  الأجل دون

, إجراءات التبلیغ وشروط صحته لترتیب الأثر القانوني المتوخى من خلاله, م .م.وما بعده من ق

إذ الملاحظ أن الهدف من ذلك هو ضمان توصل الطرف المبلغ إلیه بالإجراءات المتخذة في 

 .أو سلوك طرق الطعن,وإتاحة الفرصة أمامه للدفاع , تضر بمصالحه  والتي قد,غیبته 

للتبلیغ مجموعة من التعدیلات كان المقتضیات المنظمة  وتحقیقا لهذه الغایة عرفت

 .ها ضمان فعالیة التبلیغ وتسریع وثیرتهالهدف من

ة من قانون المسطر , والغالب أن باقي القوانین تحیل على الفصول المذكورة أعلاه 

. ع.ت.من ظ 34ومن ذلك ما نص علیه الفصل , كلما تطلب الأمر تبلیغ إجراء معین , المدنیة 

ویراعي حینئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص "الذي جاء فیه 

1
 .302الصفحة  –القانون القضائي الخاص  –عبد العزیز حضري     

2
 40الصفحة . س.بكوري محمد رضا م    
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 الذي یتطلب تبلیغه إلى الأطراف,وقد جاء هذا المقتضى لتنظیم إجراء المعاینة . م.م.علیها في ق

 .وبالتالي الإحالة موصولة إلى الفصول المؤطرة لعملیة التبلیغ. م.م.من ق 67تطبیقا للفصل 

 40بالفصل . ع.ت.أفرده ظ, إلا أن تبلیغ الأحكام الصادرة في قضایا التحفیظ العقاري

بمجرد صدور  "إذ ینص على أنه ,الذي جاء ببعض الأحكام الخاصة بهذا النوع من الدعاوى 

ع المتعرضین وفق انصرام ثمانیة أیام، یبلغ ملخصه إلى طالب التحفیظ وإلى جمیالحكم وقبل 

 ..".لمقرر في قانون المسطرة المدنیةالشكل ا

أزال  14.07والفصل بصیغته الحالیة بعد التعدیل المدخل علیه بمقتضى القانون 

حد خلال مدة لا بمجرد صدور الحكم وعلى أبعد " الكثیر من الخلاف إذ كان نصه قبل التعدیل 

, یبلغ ملخصه إلى طالب التحفیظ وإلى جمیع الاطراف في عناوینهم المختارة , تتجاوز ثمانیة أیام

 226وینص هذا التبلیغ على أنه في الإمكان طلب الإستئناف داخل الاجال المقررة في الفصل 

الخلاف حول مدى وهو ماكان یثیر " وما بعدها من الظهیر الشریف المتعلق بالمسطرة المدنیة 

أم أن المشرع بهذه الصیغة , إلزامیة التقید بمقتضیات التبلیغ كما حددها قانون المسطرة المدنیة 

 .أراد إخراجها من تلك الأحكام

جاء في سیاق الأول القرار الصادر , والنص بصیغته القدیمة أفرز توجهین قضائیین 

ع .ت.من ظ 40نتصر لاستقلال الفصل وهو التوجه الم, 1/3/1989عن محكمة النقض بتاریخ 
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من ظهیر  40إن مقتضیات الفصل "... 1إذ جاء في حیثیاته, عن الأحكام العامة للتبلیغ 

المنظم لمسطرة التحفیظ العقاري التي تنص على كیفیة تبلیغ الأحكام الإبتدائیة  12/08/1913

بدلا من المقتضیات الواردة في وأجال استئنافها هي الواجبة التطبیق في قضایا التحفیظ العقاري 

وهو ما ذهب إلیه قرار أخر جاء ..." م عملا بمبدأ تقدیم النص الخاص على النص العام .م.ق

ع التي .ت.من ظ 40یقع تبلیغ الأحكام الصادرة في مادة التحفیظ العقاري طبقا للمادة "  2فیه

ولا یجوز تبلیغ منطوق , لأجل توجب تبلیغ ملخص الحكم مع الإشارة إلى إمكان استئنافه داخل ا

 3."هذه الاحكام بالجلسة وفق المقتضیات العامة

ع وحدها یسعف في حل الكثیر .ت.والملاحظ أنه ولئن كان الركون إلى مقتضیات ظ

من له الصفة , من قبیل, إلا أنه یكون عاجزا في إشكالات أخرى, مما یطرح من إشكالات عملیة 

وهوما دفع بمحكمة , ع ینظم ذلك .ت.من ظ 40تضى في الفصلإذ لا مق, في تسلم الإستدعاء 

إذ اعتبرت في قرار , النقض إلى تجاوز النص الخاص إلى مقتضیات قانون المسطرة المدنیة 

طالما أن وثیقة التبلیغ لا تشیر إلى أجل الإستئناف وإلى من تسلم طي , التبلیغ باطلا ,  4لها

 .م .م.من ق 39الفصل  معتمدا في ذلك على مقتضیات, التبلیغ 

1
الصفحة . س.مقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى م – 4668/1986ني الملف المد 1/3/1989بتاریخ  630القرار عدد     

52. 
2
 .المرجع السابق 1140/86ملف مدني  16/05/1990بتاریخ  1100القرار عدد      

3
نفس المرجع السابق ص  07/03/2007الصادر بتاریخ  821وعدد  543والقرار عدد  11/2/1998الصادر بتاریخ  911انظر في نفس الإتجاه القرار عدد     

–الجدیدة مطبعة النجاح  2002إلى سنة  1991وقضاء المجلس الاعلى في التحفیظ من سنة .  184الصفحة . س.وانظر كذلك عبد العزیز توفیق م. 55و  54

 2003الطبعة الأولى –مطبعة النجاح الجدیدة –إشكالاتقانونیة في التبلیغ من خلال العمل القضائي  -وكذا حسن البكري.  11الطبعة الاولى ص -الدار البیضاء

 .99الصفحة . س.وانظر كذلك جیلالي بوحبص م 198الصفحة 
4
 .341الصفحة . س.ار إلیھ عبد العزیز توفیق مأش 25/06/1996بتاریخ  4181قرار المجلس الأعلى رقم      
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رفعت كل هذا . ع.ت.من ظ 40أن الصیغة الحالیة للفصل , والمعول علیه هنا 

وبقي أن نشیر إلى أن تحدید المشرع لأجل . بإحالتها على قانون المسطرة المدنیة , التضارب 

وهو ما یحد من فعالیته , لم یرتب على مخالفته أي جزاء , لتبلیغه  الثمانیة أیام بعد صدور الحكم

بالإضافة إلى ضرورة ملاحظة أن . أمام إكراهات وطبیعة العمل الیومي في تصریف القضایا 

 .على خلاف المقتضى العام الذي یرفق التبلیغ بنسخة من الحكم, التبلیغ یرفق بملخص الحكم 

ى استصدار حكم یفصل في صحة التعرض من عدمه فإن الوصول إل, مما سبق ذكره 

ثم تبلیغ هذا الحكم , حفاظا على الحقوق , وما یتطلب ذلك من إجراءات جوهریة وجب احترامها 

وتكون , الذین غالبا ما یمارسون حقهم في الطعن متى تضررت مصالحهم , إلى الخصوم 

وأهمیة هذا . في مطلب التحفیظ  وتأخر بت المحافظ, النتیجة الحتمیة لذلك فتح أجال جدیدة 

الأمر تقودنا إلى الوقوف في مبحث ثاني على ممارسة الضعن في الأقضیة الفاصلة في نزاعات 

 .التحفیظ

 .الطعن في الأحكام الصادرة في قضایا التحفیظ: المبحث الثاني 

معرضین للخطأ فإنه من العدل أن تعطى , انطلاقا من أن الأحكام تصدر عن قضاة 

,  1تقاضین وسیلة تمكنهم من من تفادي الخطأ والعیوب التي قد تشوب الأحكام الصادرة عنهمللم

نظمها القانون لمصلحة المحكوم , وهي وسائل قضائیة اختیاریة , تأتي إمكانیة طرق الطعن 

وتشكل هذه الوسائل , بهدف إلغائه أو تعدیله , للإعتراض على الحكم الصادر ضده , علیه 
1
الدار العربیة للموسوعات بالقاھرة بالإشتراك مع دار الثقافة  –التعلیق على قانون المسطرة المدنیة المغربي في ضوء الفقھ والقضاء  –عبد السلام بناني     

 .536الصفحة  1983الجزء الأول الطبعة الأولى  –بالدار البیضاء 
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من , قاضین من أجل استدراك ما شاب الحكم القضائي من أخطاء مادیة أو قانونیة ضمانة للمت

 .خلال منحهم فرصة طرح النزاع من جدید على القضاء

فلا بد من إتاحة , 1وما دامت الأحكام تصدر عن القضاة بمختلف درجات التقاضي

قین للطعن في على طری,  109من خلال الفص . ع.ت.فقد نص ظ, إمكانیة الطعن للمتقاضین

واستبعد باقي . الأحكام الصادرة في قضایا التحفیظ العقاري وهما الطعن بالإستئناف والنقض 

وما إذا كان هذان , مما یستدعي الوقوف على فلسفة المشرع من وراء استبعادها .طرق الطعن 

ة لقرار خاصة أمام نظام یمنح الحجیة المطلق, یكفیان لوحدهما , الطریقان المنصوص علیهما

أخصص الأول للقواعد الناظمة , وعلى هذا الأساس سأعالج هذا المبحث في مطلبین . التحفیظ

على أن المطلب الثاني سیتطرق إلى خصوصیات الطعن , للإستئناف في دعوى التعرض 

 .بالنقض في مادة التحفیظ

 .قواعد الإستئناف في دعاوى البت في التعرضات: المطلب الاول 

وهي التعرض والإستئناف كطریقین ,قانون المسطرة المدنیة خمس طرق للطعنلقد نظم 

والطعن بالنقض كطرق , وإعادة النظر , وتعرض الغیر الخارج عن الخصومة , عادیتین للطعن 

إلا أنه بالرجوع إلى ظهیر التحفیظ العقاري یلاحظ أنه نظم فقط , 2استثنائیة للمارسة الطعن

1
–في ضوء مدونة الحقوق العینیة وقانون التحفیظ العقاري والتشریعات المقارنة , حق الملكیة , الوجیز في الحقوق العینیة العقاریة  –عبد الخالق أحمدون      

 .366الصفحة  2013طبعة 
2
 .366الصفحة . س.م, عبد الخالق أحمدون      
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مع إفرادهما ببعض الخصوصیات التي تختلف عن المقتضیات , 2ضوالنق 1الطعن بالإستئناف

 .الواردة في قانون المسطرة المدنیة

هو ذلك الطعن الذي یهدف ثارة إلى إلغاء , 3ویعتبر الإستئناف في فقه المسطرة المدنیة

ه ثارة أخرى إلى مجرد مراجعتویهدف , لمخالفته القانون الشكلي أو الموضوعي , الحكم الإبتدائي 

وقد تقتصر على بعض أجزاء , وقد تكون المراجعة المطلوبة كلیة شاملة , وتعدیله موضوعیا 

 .الحكم فقط

كما أن ظهیرالتحفیظ ,والطعن بالإستئناف منظم أساسا بمقتضى قانون المسطرة المدنیة

ت دون أن یعني ذلك أن مقتضیا, خصه بدوره بالتنظیم  14.07العقاري المعدل والمتمم بالقانون 

وهو , حیث احال علیه في بعض فصوله4.م.م.هذا الأخیر جاءت مستقلة تماما عن مقتضیات ق

, التحفیظ العقاري على هذا المستوىالوقوف على الخصوصیات التي جاء بها ظهیر ما یستدعي 

 14.07بالقانون .ع.ت.مع محاولة الوقوف على العمل القضائي في هذا المقتضى قبل تعدیل ظ

في الحالات التي التزم فیها . م.م.ما یعني الإجابة عن مدى إمكانیة تطبیق قوهو . وبعده 

 .ظهیر التحفیظ العقاري الصمت

1
 .قاريمن ظھیر التحفیظ الع 45إلى  40الفصول من       

2
 .من ظھیر التحفیظ العقاري 47الفصل       

3
 -الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة –عبد الكریم الطالب       

4
 .67الصفحة . س.زكریاء مودن م     
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طعن بالإستئناف في قضایا التحفیظ هذا الأساس فإن أولى خصوصیات الوعلى 

م الصادرة عن المحاكم الإبتدائیة ن الأحكاإذ أ,من الظهیر  41تنبط من الفصل تس,  العقاري

 .دائما قابلة للإستئناف كیفما كانت قیمة النزاع تكون 

لتحدید مناط التعرض لأن أساسه ینصرف إلى ولا یمكن الإعتداد بالقیمة المالیة 

 .المطالبة بالحق العیني ولیس الحق الشخصي المحدد في مبلغ معین من المال

اعتبار  على,كما أن الإستئناف هو أول طریق للطعن یمكن أن یباشر من طرفي النزاع

على اعتبار أن طالب ,وبالتالي یستبعد الطعن فیه بالتعرض, أن الحكم یفترض فیه أنه حضوري 

 .1التحفیظ حاضر بمطلبه والمتعرض حاضر بتعرضه المقدم إلى المحافظ على الاملاك العقاریة

أما ظهیر . م.م.من ق146إلى  134ولقد نظم المشرع الإستئناف في الفصول من 

إلا أنه بمراجعة هذا التنظیم الأخیر نجده غیر ,  45إلى  40نظمه في الفصول من  فقد,التحفیظ 

وتبنى في فصول أخرى نفس , م حیث أحال علیه في بعض فصوله .م.عن ق 2مستقل تماما

ومثال ذلك الفقرة الأخیرة , القواعد الإجرائیة المؤسسة بمقتضى قانون الشریعة العامة للإجراءات 

في مرحلة الإستئناف لا یمكن للأطراف أن "ع التي تنص على انه .ت.من ظ 43من الفصل 

یتقدموا بأي طلب جدید ویقتصر التحقیق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على 

وهو نفس المقتضى المنصوص علیه " النزاعات التي أثارها مطلب التحفیظ في المرحلة الإبتدائیة 

ذه التبعیة الإجرائیة لقضایا التحفیظ العقاري فیما یخص ورغم ه. م .م.من ق 143في الفصل 
1
 .س.ار مأورده عمر ازوك 3708/1/1/2006ملف مدني  16/07/2008المؤرخ في  2776یراجع في ھذا الإطار قرار محكمة النقض عدد       

2
 .56الصفحة . س.سمرة محدوب م     
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وأول ,بهذا الصدد. ع.ت.فإنه لا ینبغي تجاهل الخصوصیات التي جاء بها ظ,المرحلة الإستئنافیة

وعلى هذا ,141یخضع وجوبا لمقتضیات الفصلخاصیة تتجلى في أن مقال الإستئناف لا

دد البیانات الواجب تضمینها مقال الإستئناف التي تح142فالمقتضیات الواردة في الفصللأساس ا

كل من المستأنف والمستانف علیه ,من أسماء شخصیة وعائلیة وصفة وموطن أو محل إقامة

وكذا استلزام إرفاق المقال بنسخ مساویة لعدد , وكذا موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة

 .الاطراف

التساؤل بخصوص مدى صحة المقال الإستئنافي المقدم  شرعومن خلال هذا المعطى 

والذي لم یتضمن البیانات المنصوص علیها في الفصل , ضد الحكم البات في التعرض

 م أو بعضها؟.م.ق142

فإن عمل محكمة النقض تواثر على التقید بالنص الخاص ,وكإجابة عن هذا التساؤل 

حیث " 1إذ جاء في حیثیات أحد القرارات, مة وعدم إخضاع المقال الإستئنافي للمقتضیات العا

لعدم تفصیل .م.م.من ق142دفع المستانف علیهم بكون الإستئناف معیب لخرقه مقتضى الفصل 

لكن حیث , وبالتالي غیر ذات أهلیة, وهي میتة ...أطراف الدعوى ولتقدیمه من طرف المسماة

توفرها  142النزاع التي یوجب الفصل  إنه لا مجال للتقید بالبیانات المتعلقة بالتعریف بأطراف

وأن ظهیر التحفیظ العقاري به قواعد خاصة للطعن بالإستئناف تضمنها , في مقال الإستئناف 

ومع هذه القواعد الخاصة لا یمكن تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في , منه  42الفصل 

1
 .217الصفحة . س.م –التحفیظ العقاري في ضوء التشریع العقاري وقضاء محكمة النقض –عمر أزوكار     
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التحفیظ مقبول ولا یؤثر على وأن عدم ذكر أسماء كل الأطراف في میدان . م.م.ق142الفصل 

ما دام أن التعریف باسم الشخص الأول من كل فریق مع إضافة عبارة ومن , المقال الإستئنافي 

لذلك فإن ...معه كاف في میدان التحفیظ للتعرف على هویة الأطراف ولتوفر ذلك بملف التحفیظ

, الطاعنة على القرارحیث صح ما عابته " 1وجاء في قرار أخر" الدفع بهذا الخصوص مردود

ذلك أنه اعتمد في قضائه بعدم قبول استئنافها على أن المستانفة لم تدل بما یثبت صفة 

مما یبقى معه ...ولا برسم إراثة من قدم الإستئناف في مواجهته...المستأنف علیهم ورثة

یر في حین أن دعوى النازلة تخضع لأحكام ظه, الإستئناف مقدما في مواجهة غیر ذي صفة 

بل . م.م.ق142التحفیظ العقاري والتي لا تستوجب توفر الشروط المنصوص علیها في الفصل 

الأمر الذي كان معه بذلك القرار غیرمرتكز على أساس , تكتفي بتقدیم تصریح بالإستئناف فقط

 .فتعرض بذلك للنقض والإبطال

ز عن المسطرة ومن خلال ما سبق یتبین أن المسطرة في قضایا التحفیظ العقاري تتمی

فالمستأنف في قضایا التحفیظ غیر ملزم بتقدیم مقاله وفق الشروط المحددة في الفصل , العادیة 

 .م .م.ق142

ومن خصوصیات الطعن بالإستئناف أنه مرتبط كذلك بما یحال على المحكمة للبث 

 وهو ما, ولا یمكن تجاوز ذلك , فیه بصحة التعرض أو عدم صحته تجاه مطلب التحفیظ 

, ینعكس في المرحلة الإستئنافیة على ضرورة توجیه الإستئنافات بین طالب التحفیظ والمتعرضین 

1
 .س.أورده عمر أزوكار م 21/09/2010بتاریخ  3883قرار محكمة النقض عدد  
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على أساس أن الإجتهاد , إذ لا یقبل أن یوجه متعرض أوجه استئنافه ضد متعرض أخر 

القضائي كرس مبدأ مفاده أن المحكمة تقتصر على البت في النزاعات القائمة ضد طالب 

 1.اعات القائمة بین المتعرضیندون النز التحفیظ 

لا یستفید منه , 2كما أن استئناف أحد طلاب التحفیظ للحكم القاضي بصحة التعرض

في حین أنه یمكن تقدیم . الطرف الذي لم یبادر إلى استئنافه ولو وجدت مصلحة مشتركة بینهما 

وذلك لوجود , بول دون أن یقضى فیه بعدم الق, مقال استئنافي واحد یضم جمیع طالبي التحفیظ 

لكن ردا "  الذي جاء فیه 3وهو ما كرسه القرار الصادر عن محكمة النقض, مصلحة مشتركة 

على الوسیلة فإن الإستئناف قدم من طرف طالبي التحفیظ الذین لهم مصلحة مشتركة ولهم أن 

 " یقدموا مقالا استئنافیا واحد ویؤدوا عنه أداء واحدا 

. م.م.الطعن بالإستئناف یجب أن تتم داخ الأجل المحدد في قومعلوم أن ممارسة حق 

وبذلك یكون أجل الإستئناف هو ثلاثون . ع.ت.من ظ 40وذلك حسب الإحالة الصریحة للفصل 

 . یبتدئ من تاریخ التبلیغ القانوني  4یوما

ومن بین الخصوصیات كذلك أنه عندما تتوصل كتابة ضبط محكمة الإستئناف 

ع ونفس الإجراء .ت.من ظ 42تطبیق للفصل ,مستشارا مقررا رئیس الاول یعین ال, بالملف 

1
مسطرة التحفیظ وأثارھا وإشھار الحقوق العینیة وتسجیلھا على "المنتصر الداودي : ین یراجع لمزبد من التفاصیل حول مبدأ عدم الفصل بین المتعرض     

 ."الرسوم العقاریة 
2
 1107رقم  9/3/2010انظر القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ : یحكم بعدم القبول متى استأنف طالب التحفیظ الحكم القاضي بعدم صحة التعرض     

 .214الصفحة . س.م أورده عمر أزوكار
3
 .13/12/2006بتاریخ  3774القرار عدد      

4
 .من قانون المسطرة المدنیة 134الفصل     
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إلا أنه في هذه الأخیرة یسلم الملف إلى المستشار المقرر في ضرف , كذلك في القضایا العادیة 

 .حیث لم یتم تحدید أي أجل, بخلاف قضایا التحفیظ العقاري , أربع وعشرین ساعة 

فأما , وأثر ناقل, أثر موقف للتنفید , مادة التحفیظ في , ویترتب عن الإستئناف و أجله 

وأن كل إجراء , الأثر الموقف للتنفید فیتجلى في كون الإستئناف یوقف تنفید الحكم المطعون فیه 

المنفد قد یعرض صاحبه للحكم علیه  رغم استئناف الحكم, من إجراءات التنفید إذا حصل 

وأما .إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل التنفید  بالإضافة إلى, بتعویضات لصالح المستأنف 

فیعني أن الإستئناف ینقل مجموع النزاع وجمیع أسسه الواقعیة , مستوى الاثر الناقل  على

ویطرح أمام محكمة الإستئناف كدرجة , التي كانت معروضة في المرحلة الإبتدائیة  1والقانونیة

إذ جاء في قرار لمحكمة النقض , تنظر القضیة ابتدائیا وكأنها , ثانیة لتعید فیه النظر من جدید 

لكن ردا على السبب أعلاه فإن الإستئناف ینشر الدعوى أمام محكمة الإستئناف فتبت "  ما یلي

ومع , المطبق بشأنه ظهیر التحفیظ العقاري یتعلق بمسطرة التحفیظ  وأن النزاع. زاع برمتهالن في

من  142وجود هذه القواعد الخاصة لا یمكن تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في الفصل 

 ..." م المستدل به.م.ق

ونتیجة لذلك لا تجبر محكمة الإستئناف على إرجاع الملف إلى محكمة التحفیظ 

ما دام الإستئناف ینشر الدعوى من جدید , رجة بالملفالتي لم تنظر في الوثائق المد, الإبتدائیة 

لكن حیث إن الحكم المستأنف بت في موضوع النزاع " إذ جاء في قرار لمحكمة النقض , أمامها 

1
 .74الصفحة .س.زكریاء المودن م     
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وأن عدم مناقشتها لبعض حجج المستانف , وبذلك تكون المحكمة الإبتدائیة قد استنفذت ولایتها 

مة الإستئناف لمناقشتها من جدید طبقا لما یخوله لها عرضها على محك, فإنه یمكن لهذا الأخیر 

ولا یجوز إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائیة من أجل ,الاثر الناقل والناشر لطلب الإستئناف 

 1.مناقشة هته الحجج

 .خصوصیات الطعن بالنقض في قضایا التحفیظ: المطلب الثاني 

وخول للمتضررین , المسطرة المدنیة نظم المشرع طرق الطعن غیر العادیة في قانون 

وأن یمارسوا حقوق الطعن المخولة لهم وفق الشروط , من الأحكام القضائیة الصادرة ضدهم 

إذ أن التنصیص على هذه الطعون یعتبر ضمانة هامة تجسد حقیقة , الإجرائیة المحددة قانونا 

 .مظاهر العدالة المسطریة في أرقى صورها

واكتفى مشرع التحفیظ العقاري بالإحالة علیه , م .م.ساسا في قوالطعن بالنقض منظم أ

م .م.یبلغ القرار الإستئنافي وفق الكیفیة المقررة في ق"الذي نص على أنه , 47بمقتضى الفصل 

والنص على حالته هته كما " . ویمكن الطعن فیه بالنقض داخ الأجل المحدد في نفس القانون

إذ كانت مقتضیات الفقرة الثانیة , ل الإختلاف الذي كان قبله أزا, 14.07عُدل بمقتضى القانون 

كما , من الفصل المذكور قبل التعدیل تحدد أجل الطعن بالنقض في قضایا التحفیظ في شهرین 

أن تبلیغ القرار الإستئنافي للأطراف في قضایا التحفیظ العقاري كان یتم في عناوینهم الحقیقیة أو 

في قضایا التحفیظ وهو ما كان یؤكده طعن بالنقض یشكل خصوصیة وبذلك كان ال. المختارة 

1
 227و 266الصفحة . س.عمر أزوكار م    
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وحیث إن " في العدید من قراراته منها ما جاء في حیثیاته  -محكمة النقض-المجلس الأعلى

المذكور ینص على تبلیغ الأحكام بنصها الكامل إلى جمیع الاطراف في عناوینهم  47الفصل 

ن بإمكانهم الطعن فیها في أجل شهرین ابتداء من یوم الحقیقیة أو المختارة مع التنبیه إلى أ

 ..."التبلیغ 

أصبحت ممارسة الطعن بالنقض في قضایا التحفیظ  47ویمقتضى تعدیل الفصل 

وهو , ومقتضیات تبلیغ القرار الإستئنافي ,إذ ثم توحید الاجل , كممارسته في غیرها من القضایا ,

 .الطعن بالنقض في هذه المسطرة دون غیرها إذ لا مبرر لتمییز , التوجه الأسلم 

خلافا , التحفیظ العقاري عدم تنظیم المشرع لمسطرة خاصة للنقض في قضایا 1ولعل

لما فعله في المرحلة الإبتدائیة والإستئناف یعزى بالأساس الصفة الخاصة التي تتمیز بها محكمة 

تسهر على تطبیق القانون وضمان إذ لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما , النقض 

 .م.م.ولهذا اكتفى المشرع بالإحالة على أحكامها في ق, وحدة تاویله 

إلا أن خصوصیة المسطرة بشكل عام تؤثر كذلك على ما یتعلق بأثار الطعن بالنقض 

وهكذا فقد جاء في قرار لمحكمة النقض أن الطعن لایقدم من طرف , ومن له الصفة في ممارسته

حیث إن "  2إذ جاء في حیثیاته, تحت طائلة عدم القبول , میت ولا في مواجهته من طرف 

حیث دفع المطلوب "  3في حین جاء في قرار أخر..." الطعن كالدعوى لا یمكن رفعه باسم میت

1
 .63مرجع سابق الصفحة  -بحث نھایة التمرین–بكوري محمد رضا  

2
 .05/10/2010بتاریخ  4115القرار عدد      

3
 .س.أورده عمر أزوكار م 08/02/2006بتاریخ  460القرارعدد      
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لكون الطلب لا یتضمن بیان الصفة التي تربط الورثة ...بعدم قبول طلب النقض...في النقض

لكن حیث إن ذكر الورثة كاف في ربط الوارث . اسم موروثهم  الذین قدمت العریضة في

 ."بالموروث

أن یدلي , كما كانت محكمة النقض تلزم الطرف الذي ینازع في عدم قانونیة التبلیغ 

أمامها بأصل شهادة التسلیم قصد التأكد من مدى احترام الشكلیات المتطلبة قانونا في الفصل 

ثان یلزم المطلوب في النقض بأن یدلي بوثیقة التبلیغ حتى  وكان منها توجه, 1.ع.ت.من ظ 47

ذهب إلى اعتبار , في حین موقف ثالث .  یتسنى لمحكمة النقض أن تراقب مدى قانونیة التبلیغ

كاف لاستصحاب الاصل والمثمثل , عدم وجود شهادة التسلیم ضمن وثائق ملف الطعن بالنقض 

 .في عدم قانونیة التبلیغ

فأصبحت . ع.ت.من ظ 47بعد تعدیل الفصل , ختلاف ثم تجاوزه إلا أن هذا الإ

 .ممارسة الطعن بالنقض في قضایا التحفیظ كممارستها في باقي الاقضیة

فإن للطعن بالنقض في قضایا التحفیظ . م.م.من ق 361كما أنه وطبقا للفصل 

لنقض بشأن العقاري أثر موقف للتنفیذ إذ لا یتأتى تنفیذه إلا بعد صدور قرار محكمة ا

 .التعرضات

1
أوردھم عمر ازوكار  3512والقرار عدد  2/3/2005بتاریخ  663والقرار عدد  17/05/2006بتاریخ  1653عدد  -محكمة النقض-قرار المجلس الأعلى     
 .251الصفحة . س.م
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والملاحظ أن الأثر الموقف المنصوص علیه في الفصل أعلاه یشمل مسطرة التحفیظ 

الذي جاء  1وهو ما اكده قرار محكمة النقضوحدها دون التقییدات الواردة على العقار المحفظ 

لا یطبق إلا على . م.م.من ق361فإن مقتضیات الفصل...ردا على الوسائل لتداخلها,لكن " فیه 

وأن المحافظ ملزم بتسجیل الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء , العقارات في طور التحفیظ 

م تعتبر استثناء من .م.من ق361وأن مقتضیات الفصل...المقضي به على الرسم العقاري

وأن تفسیر الفصل السالف , ة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفیذ فور صدورها القاعد

تعني الإجراءات , وأن عبارة التحفیظ الواردة فیه, الذكر یجب أن یكون ضیقا فلا یتوسع فیه 

 أما عبارة التسجیل فتعني تسجیل الحقوق العینیة عامة وغیرها, السابقة عن إنشاء الرسم العقاري 

من الضمانات أو التشطیب علیها من الرسم المنشأ سلفا وأن مقتضیات الفصل المذكور لا تطبق 

 ."علیها

من  109بمقتضى الفصل و فإنه , أما في ما یخص باقي طرق الطعن غیر العادیة 

إلا أنه ورغم وضوح هذا . ئناف والنقض ت طرق الطعن في الإستحدد, ظهیر التحفیظ العقاري 

فإن سكوت المشرع على النص صراحة عن موقفه من مدى إمكانیة ممارسة الطعن  المقتضى

أدى إلى نوع من الإختلاف  -سكوته–بإعادة النظر والطعن بتعرض الغیر الخارج عن الخصومة 

في قضایا  2إذ نجده بخصوص ممارسة الطعن بإعادة النظر, على مستوى العمل القضائي 

توجه استقر علیه وهو , ا أمام المحاكم الإبتدائیة والإستئنافیة مستقر على عدم قبوله, التحفیظ 

1
 .22/06/2010ر محكمة النقض عدد بتاریخ قرا    

2
 .م.م.من ق 402انظر مقتضیات الفصل      
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وذلك ما یتضح من خلال , في حین تعتبر مقبولة ولا مانع من ممارستها , عمل محكمة النقض

أن طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى "  1منها ما جاء في حیثیاته , العدید من القرارات 

یعتبر یقبل في جمیع القرارات التي یصدرها المجلس سواء تعلق بمطالب التحفیظ أم بغیرها ولا 

 ".م.م.من ق 379فیه إلا إذا توفر أحد الأسباب المنصوص علیها في الفصل 

 :الخاتمة

جمیع درجاته حاول في لقد ظهر من خلال هذا البحث المتواضع أن العمل القضائي ب

أن یتعامل بإیجابیة مع الجانب الإجرائي لدعوى التحفیظ , إطار سعیه للتطبیق العادل للقانون 

تمثل في اعتبار القواعد المسطرة الواردة , إذ أسس لمبدأ له من الأهمیة الشيء الكثیر , العقاري 

وذلك بهدف إسراع , لمدنیة مستقلة عن تلك الواردة في قانون المسطرة ا, في ظهیر التحفیظ 

 .وتجوید الفصل في نزاعات التحفیظ

على اعتبار النقص , أنها تعرف صعوبات جمة , والملاحظ أن مغامرة كهته لا شك 

الأمر الذي دفع القضاء إلى , التشریعي الحاصل في الجانب المسطري لظهیر التحفیظ العقاري 

وهو ما سبب بروز نوع من الإختلاف على , دنیة الركون في أحیان كثیرة إلى قانون المسطرة الم

قد تفضي إلى عدم قبول , ولا یخفى ما لذلك من أثار إجرائیة هامة , مستوى العمل القضائي 

 .وهو ما قد یعني إبطال حق أو إحقاق باطل , استئناف أو طعن معین 

1
 .202الصفحة  27منشور بمجلة الإشعاع العدد  451/1/1/97الملف المدني  13/11/2001بتاریخ  3912عدد  -محكمة النقض–قرار المجلس الأعلى     

67 

 

                                                           



.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

قضاء أرى أن الأسلم أن یفسر ال, وعلى هذا الأساس وامام نقص المعطى التشریعي 

في إطار النصوص الواردة في قانون , بمقتضیات إجرائیة خاصة . ع.ت.فلسفة المشرع بإفراد ظ

وذلك بهدف ضمان نوع من التوحید على مستوى , باعتباره الشریعة العامة , المسطرة المدنیة 

الأمر , الذي لا شك أنه سیكون في خدمة استقرار المواطن وأمنه القضائي , العمل القضائي 

 .لذي یعود بالنفع والصلاحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 



.وتضارب العمل القضائي, القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقـاري    

 

لذئجظ                                ب ئك  لإئح

ب ل لذئجظ ئكعئ  :ئك

الرباط , مطبعة المعارف الجدیدة " قضایا المنازعات العقاریة "ادریس الفاخوري  •

 .2014طبعة ,

 وجدة,دار النشر الجسور"مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونیة "ادریس الفاخوري  •

مطبعة "إشكالیات قانونیة في التبلیغ من خلال العمل القضائي " حسن البكري  •

 .2003الكبعة الاولى , الدار البیضاء  –النجاح الجدیدة 

التعلیق على قانون المسطرة المدنیة المغربي في ضوء الفقه " عبد السلام بناني  •

ثقافة بالدار الدار العربیة لموسوعات بالقاهرة بالإشتراك مع دار ال-والقضاء

الوجیز " عبد الخالق أحمدون .1983الطبعة الاولى  –الجزء الأول  –البیضاء 

في ضوء مدونة الحقوق العینیة وقانون , حق الملكیة , في الحقوق العینیة 

 .2013طبعة , والتشریعات المقارنة  14.07

 .2005طبعة " القانون القضائي الخاص " عبد العزیز حضري  •

نظام التحفیظ العقاري وإشهار الحقوق العینیة بالمملكة : العبودي عبد العلي  •

 .2003الطبعة الأولى–الدار البیضاء  – المركز الثقافي العربي" المغربیة

 2015طبعة " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة " عبد الكریم الطالب  •

 .مطبعة النجاح الجدیدة
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التشریع العقاري وقضاء محكمة التحفیظ العقاري في ضوء " عمر أزوكار  •

 .مطبعة النجاح الجدیدة 2014الطبعة الاولى " النقض

ومدونة  14.07مستجدات التحفیظ العقاري في ضوء قانون"عمر أزوكار  •

 .مطبعة النجاح الجدیدة, الحقوق العینیة

التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة في ضوء " مأمون الكزبري  •

 –الجزء الأول –شركة الهلال العربیة للطباعة والنشر " لمغربي التشریع ا

 .1987الطبعة الثانیة 

منشوراتمجلة " العمل القضائي في نزاعات التحفیظ العقاري" محمد أوزیان  •

 .2009الحقوق المغربیة 

ب       ش لذئجظ ئكخئ  :ئك

"  14.07نظام التحفیظ العقاري وفق مستجدات القانون"ادریس الفاخوري  •

 .2016طبعة 

 .2001الطبعة الاولى " تنفیذ الأحكام العقاریة "ابراهیم بحماني  •

عمل المجلس الاعلى خلال أربعین سنة في مجال مسطرة " بویقین الحسن  •

 اشغال ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الإقتصادیة والإجتماعیة" التحفیظ

 .1997دجنبر  20-18الرباط أیام 
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رسالة نهایة التدریب بالمعهد " حلة القضائیة للتحفیظالمر "بكوري محمد رضا  •

 .37الفوج , العالي للقضاء 

 "قضاء المجلس الأعلى في التحفیظ خلال أربعین سنة"عبد العزیز توفیق  •

إلى  1991قضاء المجلس الأعلى في التحفیظ من سنة " عبد العزیز توفیق  •

 .الطبعة الأولى ,الدار البیضاء , مطبعة النجاح الجدیدة "   2002سنة 

أطروحة لنیل دكتوراه الدولة " رقابة القضاء لقرارات المحافظ " جمال النعیمي  •

الدار , كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة , في القانون الخاص 

 .2002-2001السنة الجامعیة , البیضاء 

ة بعض مظاهر اضطراب الإجتهاد القضائي في ماد"عبد العالي دقوقي  •

 .2004ینایر 3مجلة القسطاس العدد " التحفیظ العقاري 

تطبیق قواعد المسطرة المدنیة أمام قضاء التحفیظ "عبد العزیز حضري  •

 .2001نونبر  2مجلة رسالة الدفاع العدد " العقاري 

مسطرة التحفیظ واثارها وإشهار الحقوق العینیة وتسجیلها " المنتصر الداودي  •

 ".على الرسوم العقاریة 

 "العقار وقضایا التحفیظ في التشریع المغربي" محمد خیري  •

" قاضي التحفیظ بین إجحاف النص ومتطلبا الواقع " محمد ناجي شعیب  •

 .2000العدد الثاني . مقال منشور بالمجلة المغربیة للإقتصاد والقانون 
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مقال منشور " سلطات واختصاصات قاضي التحفیظ " محمد ناجي شعیب  •

 .2003المغربیة للإقتصاد والقانون العدد الثامن سنة بالمجلة 

الطبعة الاولى " ظهیر التحفیظ العقاري والعمل القضائي المغربي"محمد بفقیر  •

2011. 

 2014الطبعة الاولى " الدلیل العملي في التحفیظ العقاري "محمد المعكشاوي  •

 ,مقتضیات ظهیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى  •

 .2009طبعة . منشورات المجلس الأعلى بتعاون مع المحافظة العقاریة 

ة هئلآاحئت     لقئلإ ة هئك لجلإ  :ئك

المجلة المغربیة لقانون واقتصاد  -المحاماة ومساعدة القضاء -ادریس فجر •

 .1991سنة  -عدد خاص– 25التنمیة العدد 

 .2000سنة  2المجلة المغربیة للإقتصاد والقانون العدد  •

 .2003سنة  8لة المغربیة للإقتصاد والقانون العدد المج •

" الإشكالات القانونیة لقواعد المسطرة في مادة التحفیظ " الحسین الحیمر •

كلیة العلوم , رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون المدني 

, مراكش , جامعة القاضي عیاض , القانونیة و الإقتصادیة والإجتماعیة 

 .2002-2001السنة الجامعیة 
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" صلاحیات القاضي المقرر في قضایا التحفیظ العقاري " حسن مزوزي  •

الندوة الجهویة الخامسة تحت عنوان المنازعات العقاریة من خلال اجتهاد 

 .2007أبریل  27-26أیام , المجلس الأعلى 

د دور القضاء في مسطرة التحفیظ العقاري من خلال اجتها" جیلاي بوحبص  •

 .المجلس الأعلى 

رسالة " دور القضاء في حمایة الملكیة العقاریة أثناء التحفیظ" محمد لعرج  •

القانونیة كلیة العلوم , لنیل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار 

السنة الجامعیة , جامعة محمد الأول وجدة , والإقتصادیة والإجتماعیة 

2010-2009. 

ا التحفیظ العقاري لمبدأ وجوب تنصیب محام مدى خضوع قضای"محمد بفقیر  •

الدار , مطبعة النجاح الجدیدة , دراسات قضائیة الجزء الثالث "أمام القضاء 

 .2003الطبعة الاولى , البیضاء 

 .2002دجنبر  26مجلة الإشعاع عدد  •

الحیازة "مقال لمحمد بن كیش تحت عنوان  2مجلة ملفات عقاریة العدد  •

 "الإسلامي ومدونة الحقوق العینیة الإستحقاقیة في الفقه

 .2002دجنبر 13مجلة المرافعة العدد بتاریخ  •

 .33و 32مجلة المحامي عدد  •
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 ".نظام التحفیظ العقاري"سمرة محدوب  •

خصوصیة القضاء المغربي في المنازعات العقاریة لمسطرة "هاجر الأحمدي  •

العلوم  كلیة, والاعمالرسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون المدني " التحفیظ 

, جامعة عبد المالك السعدي , طنجة , القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة 

 .2002-2001السنة الجامعیة 

ب         ة ئلأكقةذهمي لجلإ لهئفظ هئك  :ئك

تاریخ  www.mahkamaty.com مجلة محكمتي الإلكترونیة  •

 .07/03/2017الزیارة 
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